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 المستخلص

المسائل الأصولية التي نقل فيها اتفاق عن سأتكلم  -بعون الله تعالى-في هذا البحث 
وذلك من خلال تعريف الاتفاق والفرق بينه وبين ، ب  الأككا  الشرعيةالأئمة الأربعة في با

الأصولية التي نقل فيها اتفاق الأئمة  المسائل ومن ثم ذكر، التعريف بالأئمة الأربعةو ، الإجماع
، إلى ذكر خاتمته: ثم أخلص في هذا البحث، ودراستها، الأربعة في باب  الأككا  الشرعية

 .ائج والتوصياتوما تحتويه من أهم النت
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Abstract: 
In this research ،I discussed the issues of Usuul upon which the 

agreement of the four orthodox Imams of Fiqh were reported regarding the 
chaper on Al-Ahkaam Ash-Shar'iyyah. This shall be done through the 
definition of agreement and the difference between it and consensus ،and 
the meaning of the Four Imams ،after which the issues upon which the 
agreement of the four Imams were reported regarding the chapter of Al-
Ahkaam Ash-Shar'iyyah and a study of it followed by a conclusion and the 
significant results and its recommendations. 
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 :مقدمة

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتِ ، إنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره
وأشهد أن لا إله إلّا الله ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له، أعمالنا

سوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ور ، وكده لا شريك له
 :أما بعد، تسليما كثيرا

إذ هو مثار الأككا  ؛ وعلا شرفه وفخره، علم عَظمَُ نفعه وقدره، فإن علم أصول الفقه
فهو العمدة في ، ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشاً ومعاداً ، الشرعية

وقد ظل علم أصول الفقه محط اهتما  المسلمين ، المواد وأهم ما يتوقف عليه من، الاجتهاد
 .وظل في مقدمة العلو  التي يندفع الدارسون لتلقيها وتدريسها، على مر العصور

وهي مبثوثة ، هذا وإن مما اهتم به العلماء والدارسون بيان أصول فقه الأئمة الأربعة
بعد الاستخارة -ن فأكببت فأكيانا يتفقون وأكيانا يختلفو ، ومنشورة في كتب المذاهب

ربعة في باب  ق الأئمة الأابجمع المسائل الأصولية التي نقل فيها اتفأن أقو  –والاستشارة 
اتفاق الأئمة الأربعة  المسائل الأصولية التي نقل فيها: ن عنوان بحثيو ككا  الشرعية ليكالأ

 جمعاً ودراسة–حكام الشرعية في باب الأ

 :يارهوأسباب اخت، أهمية الموضوع

والقيا  ، يهدف الموضوع إلى جمع المسائل التي نقل فيها اتفاق الأئمة الأربعة
 :في الأمور التالية، وأسباب  اختياره وعليه يمكن إجمال أهمية الموضوع، بدراستها

لأدلة المسألة بعد ا ه فيفأول ما ينظر الناظر في، س الناسمكانة الأئمة الأربعة في نفو  -1
 .أقوال هؤلاء الأئمة الأعلا ومن ثم ، لصحابةوأقوال ا، هو السياق

من المسائل فيه الاتفاق  عنهموذلك بجمع ما نقل ، مة الأربعةخدمة أصول الأئ -2
ية خاصة وذلك بتحقيق ما نسب إلى الأئمة الأربعة من انوإفرادها بع، الأصولية

 .الاتفاق في المسائل الأصولية
ه الأئمة من المسائل كتى عده بعضهم تفقت عليما ا عناية علماء الأصول بذكر ونقل -3

 .بمنزلة الإجماع
وإضعاف التعصب المذهبي ، تباع الأئمةة في التقريب بين أتساعد هذه الدراس -4
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، وذلك بإثبات ما بين الأئمة من اتفاق يبنى عليه اتفاق في كثير من الفروع، المذمو 
دراسة لتح لمجال ف  في ويسهم ، ن  الأصل هو الاتفاق لا الاختلافوذلك بإثبات أ

 .وتتطور أصول الفقه، علاقة فقه الأئمة الأربعة ببعض
 .تحرير محل النزاع في المسائل الأصوليةعلى يساعد ، دارسة المسائل التي نقل فيها الاتفاق -5
ما نقل فيه اتفاق الأئمة الأربعة من تحرير على خدمة الباكثين في أصول الفقه  -6

أو أتباعهم بعد ظهور كثير ، أو كتب تلاميذهممن خلال كتبهم ، المسائل الأصولية
إلى الأئمة  راءالآوخاصة مع وجود تساهل عدد من الأصوليين في نسبة ، منها

 .التخريج لهم في أو عد  الدقة، أو إلى بعضهم، الأربعة

 :الدراسات السابقة

، ههذا الموضوع بخصوص لم أجد من كتب في، من خلال التّتبّع لما يتعلق بهذا الموضوع
 :الآتي وقفت عليهوغاية ما 

 وتوثيقاً  جمعاً  -الإجماعات المحكية في مسائل المقدمات والحكم الشرعي والأدلة -1
في جامعة الإما  محمد بن سعود ، رسالة دكتوراه، دكتور/هشا  السعيدلل، ودراسة

 .ه1429، الإسلامية
، لسحيميللدكتور/يوسف بن هلال ا، الإجماعات المنقولة في مسائل أصول الفقه -2

 .ه1427 عا  في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، رسالة ماجستير
فيما نقل فيه اتفاق الأئمة خاص فموضوعي ، عيو عن موض الرسالتان تختلفان هاتانو 
 .بصفة أشمل عند الأصوليين فهو في الإجماعات، وموضوعهما أعم، الأربعة
 جمعاً -دلة الشرعيةربعة المتعلقة بالأة الأئمالاصولية التي نقل فيها اتفاق الأالمسائل  -3

 البحوث مجلة بحث منشور في ، دكتور/محمد كامد عثمانلل،  ودراسة توثيقاً و
 .  2009  المنصورة - قتصاديةلاوا القانونية
 .كا  الشرعيةكوبحثي في الأ، متعلق بالأدلة فالبحث المذكور، لبحثين ظاهربين اوالفرق 
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 :خطة البحث

وهي على ، ارس علميةهوف، انتظمت خطة البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة
 :النحو التالي

والدراسات ، والأسباب  الداعية إلى اختياره، أهمية الموضوع: وضمنتها، مقدمة 
 .ومنهجي فيه، البحثوخطة ، السابقة كوله

 :التمهيد وفيه مطلبان
 .تعريف الاتفاق والفرق بينه وبين الإجماع: الأولالمطلب 

 .التعريف بالأئمة الأربعة: ثانيالمطلب ال
في الأحكام  المبحث الأول المسائل الأصولية التي نقل فيها اتفاق الأئمة الأربعة

 :مطالب تسعةالتكليفية وفيه 
 .لزائد على قدر الواجب المتصلككم ا: المطلب الأول
 .ككم من جاز له تأخير العبادة فمات قبل أن يفعلها: المطلب الثاني

ثم  إذا أخر الواجب الموسع مع ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت: المطلب الثالث
 ؟.كون أداء أ  قضاءالوقت فهل ي عاش وفعله بعد 

 ؟هل يجب إتما  الواجب الموسع بالشروع فيه: المطلب الرابع
 ؟هل المخاطب بفرض الكفاية الجميع: المطلب الخامس

 ؟.ككم إتما  المندوب  بعد الشروع فيه: السادس طلبالم
 .دخول الإباكة تحت التكليف: المطلب السابع
 ؟.هل المباح مأمور به: المطلب الثامن

 .ككم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع: لتاسعالمطلب ا
المبحث الثاني المسائل الأصولية التي نقل فيها اتفاق الأئمة الأربعة في المحكوم 

 :وفيه مطلبان، عليه
 ؟.المكره بحق هل هو مكلف: المطلب الأول

 .ه للعبادةئوقضا، ككم تكليف السكران: لب الثانيالمط
 .الفهارس
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 منهج البحث

 .ع المادة العلمية من مصادرها الأصلية وكتب المذاهب المعتمدةاستقراء وجم -1
 .التمهيد للمسألة بما يوضحها إن اكتاج المقا  لذلك -2
 .تصوير المسألة مع تحرير محل الاتفاق بين الأئمة الأربعة -3
 .على المسألة الأصولية ذكر نصوص الأصوليين في نقل اتفاق الأئمة الأربعة -4
قو  بذكر الأقوال في المسألة مع أدلتها أمة الأربعة فإنني الفة أكد الأئعند ثبوت مخ -5

 .وسبب الترجيح بقدر الإمكان، ومناقشتها وبيان الراجح فيها
 .معنوي ووهل هو لفظي أ، ذكر بيان نوع الخلاف في المسألة إذا ثبت عد  الاتفاق -6
 .العثمانيعزو الآيات القرآنية إلى موضعها من السورة في القرآن مع الالتزا  بالرسم  -7
مع ذكر ما تيسر من كلا  أهل ، تخريج الأكاديث النبوية والآثار من مصادرها الأصلية -8

إلا أن تكون في الصحيحين أو أكدهما فإني أكتفي بعزوها إلى ، العلم المعتبرين عليها
 .والباب  مع الجزء والصفحة، وأذكر عنـد التخـريج اسم الكتاب ، فقط موضعها منهما

 .والأقوال من مصادرها الأصلية المعتبرة توثيق النقولات -9
 .ولأن أغلب الأعلا  المذكورين مشهورون، لم أترجم للأعلا  لأن البحث مختصر -10
 .اً لمصادر ومراجع البحث مرتبة فيه ترتيباً هجائي وضع ثبت -11
 .بحثوضع فهارس فنية متعددة لل -12

 .والثبات عليه، وهدايتك إلى الحق، فاللهم عونك وتوفيقَك
 . على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوصلى الله
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 لاتفاق والفرق بينه وبين الإجماعتعريف ا: المطلب الأول

قبل تعريف الاتفاق تجدر الإشارة إلى تعريف الإجماع لوجود صلة بين المصطلحين كما 
 .من خلال تعريف كل منهما يظهرس

أجمع فلان على  : اليق، وهو في اللغة بمعنى العز  والاتفاق، مصدر أجمع: الإجماع لغة
 .(1)كذا إذا عز  عليه والقو  على كذا إذا اتفقوا عليه

بعد وفاته في عصر من العصور صلى الله عليه وسلم مة محمد اتفاق مجتهدي أ: الإجماع اصطلاحاً 
 .(2) على أمر ديني

كلمة تدل على : على وزن )افتعال( من )وفق( فالواو والفاء والقاف: الاتفاق لغة
، لشيء ما لاءَمه وقد وَافقهُ مُوافقةً ووِفاقاً واتّـَفَق معه وتَـوَافقا غيرهووَفْقُ ا، ملاءمة الشيئين

 .(3)تقاربا وتلاءما: يقال اتفّق الشيئان أي

                                                        
( انظر: مرتضى الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض. "تاج العروس من جواهر 1)

؛ والفيومي، أحمد بن محمد بن علي 462: 20القاموس". تحقيق: مجموعة من تحقيقين. )دار الهداية(. 
 . 61الكبير". )بيروت: المكتبة العلمية(. صالحموي، أبو العباس. "المصباح المنير في غريب الشرح 

( انظر: ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوكي المعروف 2)
، مكتبة 2هـ(. "شرح الكوكب المنير". تحقيق: محمد الزكيلي ونزيه حماد. )ط972الحنبلي )المتوفى: 

الأصفهاني، شمس الدين أبو ثناء محمود بن و ؛ 211: 1 (. 1997 -هـ 1418العبيكان، 
هـ(. "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب". تحقيق د. محمد مظهر بقا.  749عبدالرحمن )ت 

 1406جامعة أ  القرى: مركز البحث العلمي وإكياء التراث الإسلامي،  -، مكة المكرّمة 1)ط
هـ 1403، بيروت: دار الكتب العلمية، 2". )طابن الأمير الحاج، "التقرير والتحبيرو ؛ 522: 1ه(، 

- 1983 ،) 3 :80 . 
هـ(. "المحكم والمحيط الأعظم". 458( انظر: المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت: 3)

: 3 (، 2000 -هـ  1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق: عبد الحميد هنداوي. )ط
بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى ابن منظور، محمد بن مكر  و ؛ 107

ابن و ؛ 382: 10هـ(، 1414، بيروت: دار صادر، 3هـ(. "لسان العرب ". )ط711)المتوفى: 
هـ(. "معجم مقاييس 395فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 

= 
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 :الاتفاق اصطلاحاً 
 :منها، نجد أن الفقهاء قد استعملوا لفظ )الاتفّاق( في عدة استعمالات

  يو  الخميس فوافق يو  من نذر صو : كقولهم،  يطلقون الاتفّاق بمعنى المصادفة: الأول
 .(1)إذا صادف: أي؟ عيد

وذلك كما في قولهم عن بعض ، يطلقون الاتفاق بمعنى التماثل والاتّحاد: الثاني
 .(2)التماثل والاتحاد في الجنس: إن العلة هي الاتفاق في الجنس أي: الأصناف الربوية

على الاتفاق : فصل )): قال في المغني، التراضيو يطلق الاتفّاق بمعنى التوافق : الثالث
 .(3)  ((بمعنى التراضي والتوافق المهر بين ولي المرأة والزوج

طلاق يكون وهذا الإ، الفقهاء خاصّة على ككم يطلقون الاتفاق بمعنى اتفّاق: الرابع
مات بعضهم ما يدل على ذلك كما كيث ورد في كل، بعض الفقهاء دمرادفاً للإجماع عن

 .المعنى الظاهر من لفظ )الاتفّاق( طلاق هووهذا الإ، تيأسي
 :الفرق بين الاتفاق والإجماع
 :ق بينهمايفي التفر  ينالمصطلحين نجد أن للعلماء مسلك من خلال النظر بين

، فهما من الألفاظ المترادفة، من لا يفرق بين الإجماع والاتفاق: المسلك الأول  
 الإجماع() ة الإجماع فيها كلمةككاي ان على المسألة الواكدة إذا أرادو يطلقو  همنجدف

                                   
= 

 . 97: 6 (، 1979 -هـ 1399ون. )بيروت: دار الفكر، اللغة". تحقيق: عبد السلا  محمد هار 
 –، بيروت 1( انظر: ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد. "المبدع في شرح المقنع". )ط1)

 . 333: 9 (، 1997 -هـ  1418لبنان: دار الكتب العلمية، ، 
، 1المتدفق على كدائق الأزهار". )ط( انظر: الشوكاني، شيخ الإسلا  محمد بن علي. "السيل الجرار 2)

النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي )المتوفى: و ؛ 64: 3دار ابن كز (، 
 . 478: 7ه(،  1397 - 1هـ(. "كاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع". )ط1392

المقدسي الجماعيلي المقدسي ثم  ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (3)
 . 13: 8 (، 1968 -هـ 1388هـ(. "المغني". )القاهرة: مكتبة القاهرة، 620الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 
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وابن  (2)وابن تيمية، (1)وقد وجدت مثل هذه العبارات عند ابن عبد البر، )الاتفاق( أو
 .وغيرهم (4)والنووي (3)كز 

قال العيني بعد أن ككى الاتفاق ، من يفرق بين الاتفاق والإجماع: المسلك الثاني  
، فيه نظر: "قلت: ككايتهم للإجماع قال ثم ذكر أن بعض العلماء انتقد، عن بعض العلماء

 .(5)لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الإجماع والاتفاق"

                                                        
( انظر: النمري، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي )المتوفى: 1)

، بيروت: دار الكتب 1محمد علي معوض. )طهـ(. "الاستذكار". تحقيق: سالم محمد عطا، 463
 . 356، 329: 5 (، 2000 – 1421العلمية، 

هـ(. "مجموع الفتاوى". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه، )المدينة 728( انظر: ابن تيمية )ت2)
المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ،  -النبوية 
 . 207، 98: 21(،  1995هـ/1416

هـ(. 456( انظر: ابن كز ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 3)
؛ 482: 9"المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار". )بيروت: دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ(، 

هـ(. "مراتب 456المتوفى: و ابن كز ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري )
 . 23الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات". )بيروت: دار الكتب العلمية(، ص

هـ(. "المجموع شرح المهذب  ))مع 676( انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى: 4)
 676ما  محي الدين )ت/ النووي، الإو ؛ 221: 2تكملة السبكي والمطيعي((". ) دار الفكر(، 

 –، بيروت 3هـ(. "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا. )ط
 . 2: 4 (، 1996 -هـ  1417لبنان: دار المعرفة، 

؛ وانظر كذلك: البوصي، عبد الله بن المبارك. "إجماعات ابن 85: 3، "عمدة القاري"، العيني( انظر: 5)
المملكة العربية السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع،  -، الرياض 1العبادات". )ط عبد البر في

؛ البوصي، عبد الله بن المبارك. "موسوعة الإجماع لشيخ الإسلا ". 51: 1 (. 1420-1999
 (. ، ص: 1999-1420المملكة العرية السعودية: مكتبة دار البيان الحديثة، -، الطائف1)ط
ثمان. "إجماعات ابن عبد البر دراسة فقهية مقارنة". إشراف: د/محمد ؛ سيد عبده بكر ع16

كلية دار العلو    0بلتاجي كسن، ود/محمد أحمد سراج. )رسالة ماجستير مقدمة في جامعة القاهرة
 . 456 (، ص2000- 1421قسم الشريعة الاسلامية 
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 :ومن أبرز هذه الفروق ما يلي، فتبين أن هناك من يفرق بين الاتفاق والإجماع
ير بن هبيرة رحمه وهذا مصطلح الوز ، أن المراد بمصطلح الاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة -1

في سياق ذكر مراد  ه  الزركشي كيث قال في مقدمة شركوهو مفهو  كلا. (1)الله
وهو في الاصطلاح ، "الاتفاق وهو موافقة العلماء بعضهم لبعض: الحنابلة بالاتفاق

عن  ةأو مع رواية شاذ، اتفاق الأئمة الأربعة على مسألة معينة ولو مع خلاف غيرهم
 .(2)بعضهم

كيث إن الاتفاق قد يكون ظنياً فلا ، كد من الاتفاقآجماع أقوى و الإ حإن مصطل -2
لذلك قد يعدل العالم عن لفظة و ، بخلاف الإجماع فهو قطعي، فيه يجز  العالم بالإجماع
لمأمومة إذا  أن في ا -فيما أظن-واتفقوا )):   رحمه اللهقال ابن كز ، الإجماع بالاتفاق
((الخ. . . كانت في الرأس

مما يشعر ، ظناستعمل اتفقوا ولم يقل أجمعوا فيما أ فقد (3)
 .فالعالم لا يجز  بالإجماع، كد من الاتفاق عندهآبأن الأجماع أقوى و 

ولعل العلة في ذلك أن لفظة الاتفاق ترد عليها اكتمالات كثيرة تخرجها عن الدلالة 
، اتفاق أهل مذهبه أو، الأئمة الأربعة اتفاق، كأن يكون مراد كاكي الاتفاق،  على الإجماع
 .(4)أو غير ذلك، أو أهل بلده

، بخلاف الإجماع فيراد به إجماع الأمة، إن الاتفاق يراد به اتفاق أصحاب  المذهب -3
وهو مصطلح بعض المصنفين في الكتب المذهبية التي عنيت بتحرير المذهب خصوصاً 

 .المذهبفي  هو ماولا يذكر خلافاً غير ، إذا كان الكتاب  كتاباً مذهبياً خالصاً 
وبغيرها : أن يقال الأولى )(، وبغيرها اتفاقاً : قولهمعلقاً على : قال العدوي في كاشيته 

                                                        
. تحقيق: السيد يوسف أحمد. )بيروت ( انظر: ابن هبيرة، الوزير المظفر يحيى. "اختلاف الأئمة العلماء"1)

 . 30: 1لبنان: دار الكتب العلمية(، 
، 1هـ(. "شرح الزركشي". )ط772الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي )المتوفى:  (2)

 . 68: 1 (، 1993 -هـ  1413دار العبيكان، 
 . 141، ص"مراتب الإجماع"، ابن كز ( 3)
 . 455ص، "إجماعات ابن عبد البر دراسة فقهية مقارنة"، سيد عبده( انظر: 4)
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 (1) ((والإجماع إجماع الأمة. اق المذهبلأن الاتفاق اتف، إجماعاً 
وبالإجماع ، والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب)): ال الحطاب  في شرح قاعدة المؤلفوق

((إجماع العلماء
(2). 

وغيرهم أن يريد بالروايات أقوال ، ومن الفوائد أن قاعدة المؤلف)): وقال الخرشي
وإذا قالوا الجمهور عنوا به ، وبالإجماع إجماع العلماء، والمراد اتفاق أهل المذهب. . . مالك

((ةالأئمة الأربع
(3). 

 .التعريف بالأئمة الأربعة: المطلب الثاني

 :(4)الإمام أبو حنيفة
بن زُوطى بن ماه ، أبو كنيفة النعمان بن ثابت: ونشأته وصفاته ه ومولدهنسبو اسمه 

                                                        
هـ(. "كاشية العدوي على 1189العدوي، أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكر  الصعيدي )المتوفى:  (1)

هـ 1414شرح كفاية الطالب الرباني". تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. )بيروت: دار الفكر، 
- 1994 ،) 2 :321 . 

لرُّعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المالكي الحطاب  ا (2)
 -هـ 1412، دار الفكر، 3هـ(. "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". )ط954)المتوفى: 
1992 ،) 1 :4  

ر خليل للخرشي". هـ(. "شرح مختص1101الخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي )المتوفى:  (3)
 48: 1)بيروت: دار الفكر للطباعة، بدون طبعة وبدون تاريخ(، 

هـ(. 463( انظر: الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )المتوفى: 4)
هـ 1422، بيروت: دار الغرب  الإسلامي، 1"تاريخ بغداد". تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. )ط

الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله. "الوافي و ؛ 444: 15،  (2002 -
 -هـ1420بالوفيات". تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى. )بيروت: دار إكياء التراث، 

ه. "الطبقات السنية 1055التميمي، تقي الدين بن عبد القادر المتوفى سنة و ؛ 350: 7 (، 2000
، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، 1الدكتور عبد الفتاح الحلو. )ط في تراجم الحنفية". تحقيق:

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن و ؛ 195-86: 1 (، 1983هـ/  1403
 . 36: 8 (،  2002، دار العلم للملايين، 15فارس، الدمشقي. "الأعلا ". )ط
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أنه النعمان بن ثابت بن النعمان  :وقيل في نسبه أيضًا. مولى تيم الله ابن ثعلبة، الفقيه الكوفي
وأكد ، وأكد أركان العلماء، والسادة الأعلا ، وأكد أئمة الإسلا ، فقيه العراق، بن المرزُبان
، وعاش أكثر كياته فيها، وتربى بها ونشأ، بالكوفة ولد سنة ثمانين للهجرة، ربعةالأئمة الأ

كان خزَّازًا يبيع ، طلب العلم في صباه ثم اشتغل بالتدريس والإفتاء، متعلماً ومجادلًا ومعلماً 
زاهدًا ورعًا تقيًا  ؛ قوي القريحة متفتح الذهن قوي الحافظةوكان ، الخز وهو نوع من النسيج

 .لخشوع دائم التضرع إلى الله تعالىكثير ا
أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان ف، من الصحابة وروى عنهمعدداً أدرك : شيوخه

ق السّبيعي ومحارب  بن دثار والهيثم بن كبيب الصوّاف اوسمع من عطاء بن أبي رباح وأبي إسحـ
ن علي بن أبي طالب وروى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ب، ومحمد بن المنكدر ونافع

 .وأبي بكر الزهري، وأبي الحسن زيد بن الحسين رضي الله عنهم، رضي الله عنهم
، ووكيع، د الله بن المباركبع: كدث عن الإما  أبي كنيفة خلق كثير منهم: تلامذته

 .وغيرهم كثير، بن الحسن الشيبانيوأشهرهم أبو يوسف القاضي ومحمد 
، طلابه عن طريقكثر علمه نقل أإن  بل، بكثرة التدوين رحمه الله  لم يعرف: مؤلفاته

 :من تلك المؤلفاتو 
 .الوصيةو ، رسالة الإما  أبي كنيفة إلى عثمان البتيو ، العالم والمتعلمو ، الفقه الأكبر

وهي السنة التي وُلد فيها الإما  ، كانت وفاته سنة مائة وخمسين للهجرة: وفاته
ادى الأولى وقد خرج في جنازته قريب الخمسين الشافعي لإكدى عشرة ليلة خلت من جمُ 

 .رحمه الله رحمة واسعة، ألفًا فصلي عليه ودفن في مقبرة الخيزران في بغداد
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 :(1)الإمام مالك
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر : هوونشأته وصفاته  اسمه نسبه ومولده

جده . نسبه إلى يعرب  بن يشجب بن قحطانأنس بن الحارث بن غيمان الأصبحي المدني وينتهي 
هو أكد أصحاب  المذاهب و ، وكان يعرف بإما  دار الهجرة، مالك بن أنس من كبار التابعين

وقيل خمس  وتسعين ثلاثولد في المدينة المنورة سنة . الأربعة المدونة المعروفة في بلاد المسلمين
 .نشأ في صون ورفاهية وتجملو ، نشأ مُجدًا في التحصيل والروايةو ، للهجرة وتسعين

، وكان معظمًا للعلم، فمكث يفُتي ويعلم الناس، كان يدرّس وهو ابن سبع عشرة سنة
 في كان صلباً ومع ذلك  . وكان من أشد أهل عصره تواضعًا ولينًا، موقراً له صلى الله عليه وسلمومعظمًا للنبي 

 .مراء والملوك لهدينه بعيدا عن الأ
التابعين وتابعيهم الذين يعدون بالمئات  أخذ العلم وروى عن عدد كبير من: شيوخه

الزناد وعائشة بنت سعد بن أبي  ووأب، وابن شهاب  الزهري، ابن عمر نافع مولى: منهم
 .ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقاص

وإسماعيل بن ، وحماد بن زيد، الأوزاعي: روى وكدث عنه عدد كبير منهم: تلاميذه
 .وغيرهم وابن علية، لمباركوعبد الله بن ا، وسفيان بن عيينة، جعفر

 طأ ورسالة فيو كتاب  الم: لها القبول ومن أشهرها عدة مؤلفات كتب له: مؤلفاته
 .وغيرها الرد على القدرية وتفسير غريب القرآن الوعظ وكتاب  المسائل ورسالة في

                                                        
، بيروت: دار الرائد 2اء". تحقيق: إكسان عباس. )ط( انظر: الشيرازي، أبو إسحاق. "طبقات الفقه1)

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن و ؛ 68 (، ص1984هـ  1401العربي، 
هـ(. "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان". تحقيق: 681إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي )المتوفى: 

الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان و ؛ 135: 4إكسان عباس. )بيروت: دار صادر(، 
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3هـ(. "سير أعلا  النبلاء". إشراف: شعيب الأناؤوط. )ط 748)ت 

هـ(.  797ابن فركون، إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري )ت و ؛ 48: 8 (، 1985-هـ 1405
قيق: محمَّد الأحمدي أبو النور. )القاهرة: دار "الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب". تح

 . 257: 5، "الأعلا "، الزركلي؛ و 82: 1التراث، بدون تاريخ(، 
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في المدينة المنورة لعشر خلون من ربيع الأول سنة مائة وتسعة وسبعين  توفي: وفاته
 رحمه الله رحمة واسعة، ورثاه العديد من الشعراء، ودفن في البقيع ،للهجرة

 :(1)الإمام الشافعي
هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن : ونشأته وصفاته اسمه نسبه ومولده

عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
، ثالث الأئمة الأربعة. صلى الله عليه وسلممن رهط النبي  فهو، في عبد مناف صلى الله عليه وسلميجتمع نسبه مع رسول الله 
 .ومؤسس علم أصول الفقه، وصاكب المذهب الشافعي

حمل إلى  مات أبوه وهو صغير ثم، في أسرة فقيرة بغزةللهجرة خمسين و ة ئولد سنة ما
 وكبب إليه، مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وأقبل على الأدب  والعربية والشعر فبرع في ذلك

، معتقدهوسلامة  عرف بصلاح دينهو . وأقبل عليه ثم كتب العلم، الرمي كتى فاق الأقران
 .سخاوة النفس ومعرفته بصحة الحديث وسقمهو 

وتخالفت ، تلقى الشافعي الفقه والحديث على شيوخ قد تباعدت أماكنهم: مشايخه
فضيل ابن و ، الإما  مالك بن أنسو ، ةسفيان بن عيين: وهم كثر من أشهرهم مناهجهم

 .وعبد الله بن المبارك، ومحمد بن الحسن الشيباني، عياض
 الإما  أحمد بن كنبل: تتلمذ عليه وروى عنه عدد كبير من العلماء منهم: تلاميذه

 .وأبو ثور وغيرهم من كبار العلماء، رحمه الله
لرد إثبات النبوة وا: نذكر منها ةألف رحمه الله عدة مصنفات متنوعة ومتعدد: مصنفاته

                                                        
ابن أبي يعلى، القاضي أبو الحسين محمد الفراء. و ؛ 71: 1، "طبقات الفقهاء"، الشيرازي( انظر: 1)

؛ وابن عساكر، أبو 280: 1، "طبقات الحابلة". تحقيق: محمد كامد الفقي. )بيروت: دار المعرفة(
هـ(. "تاريخ دمشق". تحقيق: عمرو بن غرامة 571القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )المتوفى: 
، الصفدي؛ و 267: 51 (،  1995 -هـ  1415العمروي. )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

في. "طبقات الشافعية ؛ السبكي، تاج الدين بن علي بن عبد الكا221: 1، "الوافي بالوفيات"
، هجر للطباعة 2الكبرى". تحقيق: د/ محمود محمد الطناجي، د/ عبد الفتاح محمد الحلو. )ط

 . 5: 10، "سير أعلا  النبلاء"، الذهبي؛ و 72: 2ه(، 1413والنشر والتوزيع، 
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وكتاب  الأ  ، والفقه الأكبر، ن والسنةآ بيان الناسخ والمنسوخ في القر والرسالة في، على البراهمة
 .في الفقه

في الفسطاط بمصر جرة اله من مائتين وأربعرجب سنة  من خر يو آتوفي في : وفاته
 وقد شيع جنازته خلق كثير فرحمه الله رحمة واسعة

 :(1)الإمام أحمد بن حنبل
هو أبو عبد الله الشيباني أحمد بن مُحَمَّد بْن : ونشأته وصفاته به ومولدهنسو  اسمه

رابع الأئمة ، في نزار صلى الله عليه وسلمكنبل بْن هلال بْن أسد من بني شيبان ابن ذهل يجتمع نسبه بالنبّي 
والمناضل عن ، إما  المحدثين الناصر للدينالفقيه المحدث ، وصاكب المذهب الحنبلي، الأربعة
وكان معروفاً بالأخلاق الحسنة  ، في المحنة اشتُهر بعلمه الغزير وكفظه القويوالصابر ، السنة

وطلب ، ونشأ فيها يتيماً ، سنة مائة وأربع وستون في بغدادولد  كالصبر والتواضع والتسامح
وأخذ عن كثير من ، ركل إلى العراق والحجاز وتهامة واليمنف العلم والحديث منذ صغره

اشتُهر بصبره على المحنة التي و ، ورعاً زاهداً الفقه و في الحديث  إماماً كان ،  العلماء والمحدثين
 .وقعت به والتي عُرفت باسم "فتنة خلق القرآن"

، الشافعيو ، إبراهيم الزهريك،  كثير من العلماء والأئمة ورواة الحديث روى عن: مشايخه
 .وغيرهم، هارون ويزيد بن، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد، والمعتمر بن سليمان

كانت مدرسته في الفقه والحديث من المدارس الكبرى التي خرَّجت الكثير : تلاميذه
وأبو بكر ، وأبو بكر المروذي، عبد الملك الميموني: كأمثال،  من العلماء والفقهاء والمحدثين

 .ومسلم وغيرهم، البخاريو والوراق ، الأثر 
                                                        

ابن و ؛ 5 :1، "طبقات الحنابلة"، ابن أبي يعلى؛ و 90: 6، "تاريخ بغداد"، الخطيب البغدادي( انظر: 1)
هـ(. "مناقب الإما  أحمد بن كنبل". 597الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي )المتوفى سنة 

سير "، الذهبي (، ص؛ و 1979هـ/ 1399تحقيق: الدكتور عبد الله التركي. )مصر: مكتبة الخانجي، 
د بن علي الداوودي، محمو ؛ 225: 6، "الوافي بالوفيات"، الصفدي؛ و 177: 11، "أعلا  النبلاء

هـ(. "طبقات المفسرين للداوودي". راجعها: لجنة من 945بن أحمد، شمس الدين المالكي )المتوفى: 
 . 71: 1العلماء بإشراف الناشر. )بيروت: دار الكتب العلمية(، 
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والرد على ، والناسخ والمنسوخ، المسند: كان له العديد من المصنفات منها: مصنفاته
، والمناسك والزهد، وفضائل الصحابة، والتفسير، نآنادقة فيما ادعت من متشابه القر الز 

 .وغيرها مما نفع الله بها
قبل وفاته مرضاً شديداً كتى توفي رحمه الله في بغداد بالعراق سنة مائتين مرض : وفاته

ته مهيبة من كثرة الحضور وكزن عليه الناس فرحمه الله وكانت جناز . وإكدى وأربعين للهجرة
 .رحمه واسعة
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 .المسائل الأصولية التي نقل فيها اتفاق الأئمة الأربعة في الأحكام التكليفية: المبحث الأول

 .حكم الزائد على قدر الواجب المتصل: المطلب الأول

قال ، سماء أو بأواخرهالأخذ بأوائل الأبا: يعنون لها بعض الأصوليينهذه المسألة 
والغالب . (1)«هذه المسألة مشهورة بالأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها»: تعالىرحمه الله  القَرافي

ونحو  (الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسمبـــ)أو ، ()الزيادة على الواجب: يعنونون لها بـــ
 .(2)ذلك من العبارات
 :لنزاعوتحرير محل ا، معنى هذه القاعدة
وزاد على ما يتناوله الاسم كالطمأنينة في ، إذا فعل الواجب على المداومة أن المكلف

 وأ، هل تكون واجبة (3)فما ككم هذه الزيادة، ودقعومدة القيا  وال، لركوع والسجودا
 ؟.مندوبة

                                                        
القرافي، أبو العباس شهاب  الدين أحمد بن إدريس. "شرح تنقيح الفصول". تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.  (1)

؛ وانظر أيضا: الرجراجي، أبو 159 (، ص: 1973 -هـ  1393شركة الطباعة الفنية المتحدة،  ،1)ط
مْلالي )المتوفى:  هـ(. "رفع النقاب  عن تنقيح 899عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الشوشاوي السِّ

 -، الرياض 1الشهاب ". تحقيق: د. أَحْمدَ بن محمَّد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. )ط
 . 640: 2 (، 2004 -هـ  1425المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 

هـ(. "العدة في 458( انظر: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء)المتوفى: 2)
؛ 410 :2، ( 1990-ه1410، 2أصول الفقه". تحقيق: د: إبراهيم بن سير المباركي. )ط

هـ(. "الفائق في أصول الفقه". تحقيق:  715الأرموي، صفي الدين محمد بن عبد الركيم الهندي )ت و 
؛ 148: و1 (، 2005 -هـ  1426لبنان: دار الكتب العلمية،  –،: بيروت 1محمود نصار. )ط

ر المحيط في هـ(. "البح794والزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )المتوفى: 
المرداوي، علاء الدين أبي و ؛ 313: 1 (، 1994 -هـ 1414، دار الكتبي، 1أصول الفقه". )ط

الحسن. "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه". دراسة وتحقيق: د. عبد الرحمن بن عبدالله بن جبرين، 
 . 996: 2(، ه1421، مكتبة الرشد، 1د. عوض بن محمد القرني، د. أحمد بن محمد السراح. )ط

 . 121: 1، "روضة الناظر"، ابن قدامة( انظر: 3)
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 :تحرير محل النزاع
 .دغير محدَّ و ، واجب محدَّد: الواجب ينقسم بالنظر إلى تقديره وتحديده إلى

ه الشارع وقدَّره بمقدار وقد كدَّد، فهو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً : أما المحدد
بحيث لا ، وصيا  رمضان، فقد كُدِّدت كل صلاة بركعات محدَّدة، كالصلوات الخمس،  معينَّ 

هذا القسم إذا توقف ف؛ رعالمكلف من هذا الواجب إلا إذا أداه على ما عين الشا ةتبرأ ذم
لأنه لا تبرأ الذمة ، أو العلم بوجوده على شيء يكون ما توقف عليه واجباً بالاتفاق، وجوده

 .(1)إلا بأدائه وهو من باب  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
فنجد أن ، غير تحديدمن من المكلف الشارع طلبه فهو الفعل الذي : وأما غير المحدَّد

وجب فيها أالشارع ف، والطمأنينة في السجود، مدة القيا ك،  (2)بقدر معين يحدَّهلم الشارع 
، هأن يزيد على أقلالمكلف فهذا القسم يستطيع ، المدة هذهولكن لم يحدد ، مدة من الزمن

مثل إخراج صاعين ، الزيادة هنا إما أن تكون متميزة بحيث يمكن فصلها عن الواجبو 
فهذه الزيادة مندوبة  وكصلاة التطوع، والصاع الثاني نفل، صاع فالواجب، منفردين في الفطرة

 .(4)ولا جامع بينها وبين الواجب كتى تقاس عليه، لعد  ورود النص على وجوبها، (3)اتفاقاً 
ومدة القيا  والقعود ، كالطمأنينة في الركوع وفي السجود  ومتصلة أو تكون غير متميزة

                                                        
هـ(. "علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع". 1375( انظر: خلاف، عبد الوهاب  )المتوفى: 1)

النملة، الدكتور عبد الكريم بن علي و ؛ 110)مصر: مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر(، ص 
 -هـ  1420، الرياض: مكتبة الرشد، 1ول الفقه المقارن. )طبن محمد. "المهذَّب  في علم أص

1999 ،) 1 :211 . 
( انظر: ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 2)

هـ(. "الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى". تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي. 595
 . 46 (، ص 1994لبنان: دار الغرب  الإسلامي،  –ت ،: بيرو 1)ط

(  انظر: الطوفي، نجم الدين سليمان بن عبد القوي. "شرح مختصر الروضة". تحقيق: د. عبد الله بن عبد 3)
البعلي، علي بن عباس الحنبلي. "القواعد و ؛ 348: 1(، 1419، مؤسسة الرسالة، 2المحسن التركي. )ط

 . 143 (، ص1999 -هـ1420: عبد الكريم الفضيلي. ) المكتبة العصرية، والفوائد الأصولية". تحقيق
 . 348: 1، "شرح مختصر الروضة"، الطوفي(  انظر: 4)
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فهذه ، طمأنينة أو في القيا  أو في القعود على قدر الواجبفإذا زاد المكلَّف في ال، في الصلاة
 :اختلف فيها العلماء على قولين، ؟ ندباً أ   ةهل تكون واجب، الزيادة هي محل الخلاف

وذهب إلى هذا الأئمة ، أن تلك الزيادة ليست واجبة بل هي مندوبة: القول الأول
: ة الأربعة المرداوي رحمه الله كيث قالوقد نقل اتفاق الأئم. (1)وكثير من العلماء، الأربعة

((وغيرهم، نفل عند الأربعة، واجب في قيا  ونحوهالالزائد على قدر ))
وكذلك عزاه إليهم ، (2)

 .(3)الفتوكي
إلا أن نصوص ، همااو وإن كنت لم أقف على من نص على اتفاق الأئمة الأربعة س

 .لأصوليين شاهدة بما يدل على ذلكا
تلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الرأس والطمأنينة اخ )): قال الرازي

((والحق لا، ؟ في الركوع إذا زاد على قدر الزيادة هل توصف الزيادة بالوجوب 
(4). 

                                                        
ابن عقيل، و ؛ 121: 1، "روضة الناظر"، ابن قدامة؛ و 410: 2، "العدة"، القاضي أبو يعلى( انظر: 1)

هـ(. "الواضح في 513ي، )المتوفى: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفر 
حسن التركي. )ط

ُ
لبنان: مؤسسة  –، بيروت 1أصول الفِقه". تحقيق: الدكتور عَبد الله بن عَبد الم

، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 206: 3 (،  1999 -هـ  1420الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
اري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، البخو ؛ 160، ص"شرح تنقيح الفصول"، القرافي؛ و 313: 1

هـ(. "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي". ) دار الكتاب  730علاء الدين الحنفي )المتوفى: 
 . 311: 2الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ(، 

هـ(.  885المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:  (2)
المنقول وتهذيب علم الأصول". تحقيق: عبد الله هاشم، د. هشا  العربي، تقريظ: عبد الله بن "تحرير 

 -هـ  1434، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1عبد العزيز بن عقيل. )ط
 . 116 (، ص 2013

 . 411: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار( انظر: 3)
عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي خطيب الري  الرازي، فخر الدين أبو (4)

هـ(. "المحصول في علم الأصول". دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني. 606)المتوفى: 
 . 196: 2 (،  1997 -هـ  1418، مؤسسة الرسالة، 3)ط
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،  الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين )): وقال الأرموي، (1)ونحو من ذلك قال القرافي
أو ، ومسح الرأس عند من لا يقدر بالكل، لسجودوالطمأنينة في الركوع وا، كاللبث في القيا 

 ؟هل توصف الزيادة بالوجوب  أ  لا، بالربع إذا زاد على أقل ما ينطلق عليه الاسم
فالأكثرون على أن القدر الذي يذ  على تركه هو الواجب والباقي : اختلفوا فيه

((ندب 
(2). 

أتباعه ومنهم في الطمأنينة هل يوصف بالوجوب  فذهب الإما  و )): قال السبكي
((المصنف إلى أنه لا يوصف بذلك

(3). 
يعلى رحمه الله يرى أن ظاهر كلا  الإما  أحمد  أن القاضي أبا إلىولابد من الإشارة 

وذلك أخذاً من نصه على أن الإما  إذا أطال ، وليست نفلاً ، رحمه الله أن هذه الزيادة واجبة
لعد  صحة ، لما صح ذلك يكن الكل واجباً  ولو لم، فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، الركوع

 .(4)اقتداء مفترض بمتنفل
دلاله بأن مأخذه فاسد وليس وقد تعُقِّبَ على القاضي أبي يعلى في وجه است

وفي مسألة ، فهم في هذه المسألةمع خلا، لأن الكل قد اتفقوا على هذا الحكم؛ بصحيح
 .(5)لفاقتداء المفترض بالمتن

                                                        
"نفائس الأصول في شرح المحصول". هـ(. 684انظر: القرافي، شهاب  الدين أحمد بن إدريس )ت  (1)

 -هـ 1416، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض. )ط
1995 ،) 3 :1471 . 

هـ(. "نهاية الوصول في دراية الأصول".  715الأرموي، صفي الدين محمد بن عبد الركيم الهندي ) (2)
، مكة المكرّمة: المكتبة 1د. سعد بن سالم السويح. )ط -تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف 

 . 589: 2 (، 1996 -هـ  1416التجارية، 
انظر: السبكي، علي بن عبد الكافي. "الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول (3) 

 . 117: 1 (، 1995 -هـ 1416للبيضاوي". )بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 410: 2، "العدة"، لقاضي أبو يعلىا( انظر: 4)
( انظر: ثلاثة من آل تيمية، ابن تيمية المعروف، وأبوه، وجده. "المسودة في أصول الفقه". تحقيق: محمد 5)

 . 58هـ(، ص1407محي الدين عبد الحميد. )دار الكتاب  العربي، 
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لأن ؛ ء غلطوهذا الاستثنا((: الله في رده على القاضي أبي يعلىقال أبو الخطاب  رحمه 
فأما إذا أدرك معه ما هو سنة في ؛ بمن هو متنفل في جميع صلاته يالمفترض يمنع أن يقتد

ولهذا لو أدركه في كال الافتتاح والاستعاذة ؛ فلا يكون قد اقتدى بمتنفل عند الجميع؛ الصلاة
إنه لا يصح اقتداؤه به وعلى : ثم لا يقول أكد، وهو متطوعيكون قد أدركه ، وقراءة السورة

فكيف يحمل قوله في هذه الرواية على ، روايتين بالمتنفلِ  أن عن أحمد في اقتداء المفترضِ 
((ستنبط( له )مذهب( من ذلك من غير دليلإكداهما دون الأخرى )ويُ 

(1). 
 قدر الواجبعلى  دةوعليه فالذي يظهر أن الصحيح من كلا  الإما  أحمد أن الزيا

اتفاق المرداوي  ويكون نقل، ويكون بذلك قد وافق الأئمة الثلاثة، وليست واجبة نفلاً تعتبر 
 .والله أعلم، اً الأئمة الأربعة صحيح

وهذا ، جواز ترك الزيادة مطلقاً : أن الزيادة ندب ومما استدل به الأئمة الأربعة على 
وهو العز  على ، وز تركه إلا بشرط البدلوذلك أن الواجب هو الذي لا يج، شأن النفل

أو فعل غيره من الخصال المخير بينها في ، الفعل في آخر الوقت بالنسبة للواجب الموسع
وهذا هو كد ، وهذه الزيادة على أقل الواجب يجوز تركها بلا شرط ولا بدل، الواجب المخير

 .(2)فتكون تلك الزيادة مندوبة، الندب 
، (4)وبعض الشافعية، (3)وذهب إلى ذلك الكرخي، الزيادة واجبة أن: القول الثاني   

 .(5)وبعض الحنابلة
                                                        

(. "التمهيد في أصول هـ 510أبو الخطاب ، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي )ت:  (1)
جامعة أ  القرى: مركز البحث  -، مكة المكرّمة 1الفقه". تحقيق: د/ محمد بن علي بن إبراهيم. )ط

 . 326: 1 (، 1985 -هـ  1406العلمي وإكياء التراث الإسلامي، 
( انظر: الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. "التبصرة في أصول الفقه". تحقيق: د. 2)

شرح مختصر "، الطوفي؛ و 87هـ(، ص 1403، دمشق: دار الفكر، 1محمد كسن هيتو. )ط
 . 411: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار؛ و 349-348: 1، "الروضة

 . 311: 2، "كشف الأسرار"، البخاري؛ 59، 58، ص"المسودة"، آل تيمية( انظر: 3)
 . 315: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 117: 1، "الإبهاج"، السبكي( انظر: 4)
؛ وابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو 122: 1، "روضة الناظر"، ابن قدامة( انظر: 5)

= 
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أن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة : ومما استدل به أصحاب  هذا القول
والواجب وما زاد عليه لا يتميز ، وهو أمر إيجاب ، والأمر في نفسه أمر واكد لا يتجزأ، واكدة

، فإذا فعل المكلف الواجب وما زاد عليه يوصف بأنه ممتثل، أكدهما عن الآخر بشيء
 .(1)فيكون الواجب وما زاد عليه واجبا، والامتثال واجب

فإن تميزت فلا يسلم بأن نسبة ، أو لا تتميز، الزيادة إما أن تتميزأن : والجواب  عنه
، مر بالوجوب نسبته إلى الأ بل الواجب يكون، لأمر نسبة واكدةالواجب وما زاد عليه إلى ا
أن الأمر في نفسه واكد لم  ومن جهة أخرى فلا يسلم، بالندبيةونسبة الزيادة إلى الأمر 

إما أن يكون : أما من كيث كقيقته فهو أمران، واكد من كيث اللفظ، بل الأمر، يتجزأ
 .أو غير جاز  بالنسبة إلى الزيادة، جازماً بالنسبة إلى الواجب

قياسا ؛ ن الواجب فيحتمل أن يكون بعضه واجباً وبعضه ندباً أما إذا لم تتميز الزيادة ع
والنصف ، فيكون نصف الدينار عن العشرين، على من دفع ديناراً عن زكاة عشرين ديناراً 

والصحيح والله أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب  القول الأول ، (2)الآخر قد دفعه ندباً وصدقة
 .لقوة ما استدلوا به

                                   
= 

هـ(. "أصول الفقه". 763عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى: 
: 1 (، 1999 -هـ  1420بيكان، ، مكتبة الع1تحقيق: الدكتور فهد بن محمد السَّدَكَان. )ط

؛ والمرداوي، علاء الدين أبي الحسن. "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه". دراسة وتحقيق: 235
، 1د. عبد الرحمن بن عبدالله بن جبرين، د. عوض بن محمد القرني، د. أحمد بن محمد السراح. )ط

 . 997: 2ه(، 1421مكتبة الرشد، 
كامد محمد بن محمد. "المستصفى في علم الأصول". تحقيق: محمد عبد السلا  عبد  ( انظر: الغزالي، أبو1)

الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين بن و ؛ 59هـــــ(، ص1413، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الشافي. )ط
 . 19 (، ص1995-1415، 1محمد المختار. "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر". )ط

هـ(. "التمهيد في  510، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي )ت: ( انظر: أبو الخطاب 2)
جامعة أ  القرى: مركز  -، مكة المكرّمة 1أصول الفقه". تحقيق: د/ محمد بن علي بن إبراهيم. )ط

روضة "، ابن قدامة؛ و 327: 1 (، 1985 -هـ  1406البحث العلمي وإكياء التراث الإسلامي، 
 . 122: 1، "الناظر
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 :ةنوع الخلاف في المسأل
 ؟أو ليس له أثر، هل لهذا الخلاف أثرصوليون اختلف الأ

 .(1)؟وهو راجع إلى تفسير الوجوب ، لفظي إن الخلاف: فقال بعضهم
 :منها، رثاوآفوائد إن الخلاف معنوي وله : وقال آخرون

أيثاب  عليها ثواب  الواجب أ  ، مقدار الثواب  له فائدة وهيهذا الخلاف ن إ :أولاً 
 .(2)اب  الواجب أعظم من ثواب  النافلةوثو ؟ ثواب  النافلة
 :منها، ثارالآقد ترتب على هذا الخلاف بعض  :ثانياً 

-
كله تجب   هفإن من يرى أنه إذا كلق. ثم كلق بعضه هعلى شعر  المكلف إذا مسح 

الكل واجب لزمه إعادة المسح في الموضع الذي : إذا قلنا: قد يقول، الإعادةعليه 
فإنه بفعلها يكون ، م أن ذلك كخصال الكفارةولا سيما على قول من زع، كلقه

 .(3) معينا لوجوبه

 -وقلنا بالإجزاء  -بعيراً  وأخرج، لو كان عنده خمس من الإبل فعجل زكاتها: ومنها -
والخلاف مبني على الخلاف في هذه ؟ أو بعضه هو الواجب، فهل كله واجب
 .(4)المسألة الأصولية

 العلماء اتفقفقد ، لنازل على القدر الواجب  الضيف اككم الزيادة في إكرا: ومنها -
وإن اختلفوا في القدر المحدد ، على أن ما زاد على القدر المحدد شرعا أنه مندوب 

الفقهي والخلاف ، (5) فهو سنة القدر الواجب ما زاد علىلجمهور يرون أن فا، شرعاً 

                                                        
 . 315: 1، "البحر المحيط"، الزركشيانظر:  (1)

السلمي، أ. د. عياض بن نامي. "أصول الفقه الذي لا يسع و ؛ 117: 1، "الإبهاج"، السبكي( انظر: 2)
 . 42 (، ص2006-1427، دار التدمرية، 2الفقيه جهله". )ط

 . 316: 1، "البحر المحيط"، الزركشي( انظر: 3)
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "الأشباه والنظائر". و ؛ 117: 1، "الإبهاج"، السبكي( انظر: 4)

 . 533 (، ص1990 -هـ 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
( انظر: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 5)

= 
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 .مبني على الخلاف في هذه المسألة الأصولية
 .از له تأخير العبادة فمات قبل أن يفعلهاحكم من ج: ثانيالمطلب ال

 :محل النزاع وتحريرصورة المسألة 
، (1)خر الواجب الموسعن من أعصيا: هذه المسألة يعنون لها بعض الأصوليين بـــ

فمات قبل أن عن أول الوقت -في الواجب الموسع  - عبادة لو أخَّر فعل المكلفومعناها أن 
وذلك ، لابد من تحرير محل النزاع، الكلا  عن هذه المسألة وقبل؟ فهل يكون عاصياً ، يفعلها

 :الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى قسمينأن 
ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصو  رمضان أي ما وقته مضيق : واجب مضيق وهو

 .(2)الواجب في
كالصلوات ،  الذي يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه: وهو وسعمواجب و 

                                   
= 

 -هـ 1388"المغني". )القاهرة: مكتبة القاهرة، هـ(. 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 
هـ(. "المجموع 676؛ والنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى: 91: 11 (، 1968

القرطبي، أبو عبد الله و ؛ 57: 9شرح المهذب  ))مع تكملة السبكي والمطيعي((". ) دار الفكر(، 
هـ(. "الجامع 671لخزرجي شمس الدين )المتوفى: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ا

، القاهرة: 2لأككا  القرآن، والمشهور بتفسير القرطبي". تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. )ط
؛ المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن 64: 9 (، 1964 -هـ 1384دار الكتب المصرية، 

هـ(. "الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب  885 سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:
، دار إكياء التراث العربي(، 2التي أوجبت الاختلاف الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". )ط

10 :382 . 
هـ(. "الردود والنقود شرح مختصر ابن  786( انظر: البابرتي، محمد بن محمود بن أحمد الحنفي )ت 1)

، الرياض: 1ف الله بن صالح العمري، ود. تركيب بن ربيعان الدوسري. )طالحاجب". تحقيق: ضي
 . 358: 1 (،  2005-هـ 1426مكتبة الرشد، 

هـ(. 772( انظر: الإسنوي، عبد الركيم بن الحسن بن علي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: 2)
 -هـ1420لكتب العلمية، لبنان: دار ا -، بيروت 1"نهاية السول شرح منهاج الوصول". )ط

 . 14، صأصول الفقه"مذكرة "، الشنقيطي؛ و 41 (، ص1999
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الواجب الموسع –وهذا القسم أعني . (1)يع أجزاء الوقت صالح لإيقاع الواجبفجم، الخمس
 :ينقسم إلى قسمين-

وإن كان له غاية في نفس الأمر في ، مــــــا ليس له غــــاية معينة معلومة له: القسم الأول
 فإن جميع هذه العبادات، وقضاء الفائت من الصلاة بعذر، والكفَّارات، كالحج،  علم الله 

كيث يرى جمع من ، معلومة للمكلف ةنهايلها وليس ، تجب في جميع العمر؛ التي لا غاية لها
ولا يلز  منه ، أ  لا، سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء، العلماء أنه إذا مات عصى

 .(2)لا يدخل في محل النِّزاعف، لأنه كان يمكنه المبادرة إلى ذلك؛ التكليف بما لا يطاق
أن يؤخر لا يجوز له  بحيث، له غاية معينة معلومة للمكلف كان  ما: القسم الثاني

فهذا القسم هو محل ، (3)كأوقات الصلوات مثل وقت صلاة الفجر ونحوها،  العبادة عن وقتها
 .أوقات الصلوات الخمسك،  إلاَّ أن وقته موسَّع؛ في العبادات التي لها وقت محدَّدنزاع وهو لا

مسألة مهمة ولها تعلق هذه المسألة لابد من الإشارة إلى ل الكلا  في الخلاف في بوق
فقد تكلم ؟ خرهإلى آ يجوز للمكلف تأخير الواجب الموسع عن أول وقتههل : بموضوعنا وهي

وقته إلى الأصوليون في هذه المسألة وذكروا أنه يجوز للمكلف تأخير الواجب الموسع عن أول 
 أنفمن ذلك ، ة بعض الشروط والضوابطاراعبل لابد من م، ولكن ليس على إطلاقه، آخره

وكذلك أن يغلب على ظنه البقاء إلى آخر ، (4)فعله أثناء وقتهيكون المكلف عازماً على 
                                                        

الشثري، الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز. و ؛ 150، ص"شرح تنقيح الفصول"، القرافي( انظر: 1)
وز ، المملكة العربية السعودية: دار كن2"القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد". )ط

 44 (، ص2011 -هـ  1432إشبيليا للنشر والتوزيع، 
السبكي، تاج و ؛ 564-563: 2، "نهاية الوصول"، الأرموي؛ و 182: 2، "المحصول"، الرازي( انظر: 2)

الدين أبو نصر عبد الوهاب  بن علي. "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب". تحقيق وتعليق 
: 1هـ(، 1419محمد عبد الموجود. )عالم الكتب،  ودراسة: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل

 . 99-98: 1، "الإبهاج"، السبكي؛ و 526
 . 99: 1، "الإبهاج"، السبكي؛ و 563: 2، "نهاية الوصول"، الأرموي الهندي( انظر: 3)
الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن و ؛ 56المستصفى، ص"، الغزالي( انظر: 4)

هـ(. "الإككا  في أصول الأككا ". تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. 631علبي )المتوفى: سالم الث
= 
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فإنه يكون عاصياً بترك الفعل : غلب على ظنه عد  البقاء إلى آخر الوقتوأما إن ، الوقت
وترك الواجب في ، نه الغالبلأنه قد تضيَّق الوقت بناء على ظ، وإن لم يمت، في أول الوقت

 .(1)هذا بالاتفاق، وقته المضيق بلا عذر عصيان
 فهل، هئمات في أثناوعليه فمن جاز له تأخير الواجب الموسع بالشروط السابقة ثم 

 :ختلف العلماء على مذهبينا؟ بتأخير هذا الواجب وعاصياً  يعد آثماً 
 وإليه ذهب الأئمة، الواجبعاصياً بتأخير لا لا يعد آثما و  أنه: المذهب الأول

: فقالفي أثناء كلامه عن الواجب الموسع  ذلكهم على وقد نقل المرداوي اتفاق، (2)الأربعة
((كالأربعة ،  ومن له تأخيرها ومات لم يعص في الأصح ))

  (4)وكذلك عزاه إليهم الفتوكي، (3) 
فمن ذلك  ما ، ذلكإجماع السلف على  بعض الأصوليين ونقل ، (5)وهو قول جمهور العلماء

، إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العز  على الامتثال لا يكون عاصيا )): قاله الغزالي
((وهو خلاف إجماع السلف. إنه يعصي: وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب 

وقال ، (6)
؛ نظرا اصيارط العز  ومات لم يلق الله علو أخر المكلف الصلاة عن أول الوقت بش)): الآمدي

((إلى إجماع السلف على ذلك
 .ئمة الأربعةونقل الإجماعات السابقة تدل على اتفاق الأ، (7)

ومن فعل ما أذن له فيه فلا إثم ، ن الشارع قد أذن له في التأخيربأ: استدلوا على ذلك

                                   
= 

 . 106: 1لبنان: المكتب الإسلامي(،  -دمشق -)بيروت
 . 210: 1ابن مفلح، "أصول الفقه"، و ؛ 322: 1، "شرح مختصر الروضة"، الطوفي( انظر: 1)
 . 220-210: 1، الفقه، أصول ابن مفلح( انظر: 2)
 . 918: 2، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي؛ وانظر: 111، ص"تحرير المنقول"، رداويالم(  3)
 . 373: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن الجار( انظر: 4)
، البابرتي؛ و 290: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 322: 1، "شرح مختصر الروضة"، الطوفي( انظر: 5)

 . 592: 2، "، "رفع النقاب الرجراجيو ؛ 378: 1، "الردود والنقود"
 . 56، ص"المستصفى"، الغزالي (6)
 . 108: 1، "الإككا "، الآمديانظر:  (7)
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 ؟.(1)ياً يكون عاصفكيف ، عليه
وبعض ، (2)عض الحنابلةب يهذهب إلو ، ويأثم بذلك أنه يموت عاصياً : المذهب الثاني

 .(4)هي لم تسلمو ، إنما جاز للمكلف التأخير بشرط سلامة العاقبة واستدلوا بأنه (3)الشافعية
 :يجاب  عن ذلك بجوابينيمكن أن 

نقل عن السلف أنهم أجمعوا على  كيث ، ذلك خلاف الإجماع أن: الجواب  الأول
إذ يعلم من عادتهم ؟ الموسع وهو لم يفعل الواجب، عصيان من مات في أثناء الوقت عد 

على  أثناء الوقت إذا كان عازما مصمماً  بالضرورة أنهم ما كانوا يؤثمون من مات فجأة في
 .(5)الامتثال

فلا يجوز أن يناط بها ، أن العاقبة مستورة عن المكلف غير معلومة له: الجواب  الثاني
 .(6) وسع المكلفوهذا ليس في، لا يكلف نفساً إلا وسعها لأن الله ؛ التكليف

إن جواز التأخير مشروط بشرط : ولا يمكن أن يقال)): قال صفي الدين الهندي
لأنه على خلاف إجماع ، فإنه مشروط بها، كعد  وجوب  الضمان في التعازير،  سلامة العاقبة

إذا  ، السلف إذ يعلم من عادتهم بالضرورة أنهم ما كانوا يؤثمون من مات فجأة في أثناء الوقت
ولأن العاقبة مستورة عنه غير معلومة له فلا يجوز أن يناط ، عازما مصمما على الامتثال كان

((به التكليف
(7). 

                                                        
 . 592: 2، "رفع النقاب "، الرجراجي؛ و 378: 1، "الردود والنقود"، البابرتي( انظر: 1)
 . 919: 2، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي( انظر: 2)
العطار، كسن بن محمد بن محمود الشافعي )المتوفى: و ؛ 291: 1، "يطالبحر المح"، الزركشي( انظر: 3)

هـ(. "كاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع". )بيروت: دار الكتب 1250
 . 247: 1العلمية، بدون طبعة وبدون تاريخ(، 

كاشية "، العطار؛ و 291: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 41، ص "المسودة"، آل تيمية( انظر: 4)
 . 247: 1، "العطار على جمع الجوامع

 . 565: 1، "نهاية الوصول"، الأرموي؛ 366: 1، "بيان المختصر"، الأصفهاني( انظر: 5)
 . 57، ص"المستصفى"، الغزالي( انظر: 6)
 . 565: 2، "نهاية الوصول"، الأرموي( 7)
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أخر  منعصيان القول بعد  وهو ، ما ذهب إليه الأئمة الأربعةولعل الصحيح هو 
لأنه لا يمكن الحكم على ، إذا كقق الشروط في ذلك الواجب الموسع فمات في أثنائه

وتعلق ذلك بشرط ، وإلاَّ كان تناقضاً ، يان في فعلٍ مَا وقد أبيح له شرعاً الشخص بالعص
وما ، لكون العاقبة مستورة عن المكلف لا يعلمها إلاَّ الله ؛ إلى المحال يسلامة العاقبة يؤدِّ 

 .أدَّى إلى المحال فهو محال لا يجوز أن يناط التكليف به شرعاً ولا عقلاً 
ثم عاش  واجب الموسع مع ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقتإذا أخر ال: ثالثالمطلب ال

 ؟.قضاء داء أوفهل يكون أالوقت  وفعله بعد 

  : وتحرير محل النزاع فيها المسألةصورة 
بعد خروج وقته  وإذا أدي، دي في وقته سمي أداءالواجب إذا أُ ينبغي أن يعلم أن 

 .(1)المضيق أو الموسع سمي قضاء
وكما لو كان محكوما ، كعد  البقاء،  ع مع ظن مانع منهمن أخر الواجب الموسأما 

وغلب على ظنه أنه يموت قبل أن يبقى من الوقت زمن يتسع ، عليه بالقتل في ساعة معينة
؛ ا في ساعة معينة من الوقتوكذلك لو كانت المرأة تعرف أن عادتها تأتيه، لفعل العبادة فيه

 .(2)اتفقوا على أنه يتضيق عليه الوقت ولا يجوز له التأخير وأنه يأثم بذلك إجماعاً 
أنه يكون ، واتفقوا أيضا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده

له بعد ففع. كما اتفقوا على أن ما لم يجب ولم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة،  قضاء
 .(3)كالصلوات الفائتة في كالة الصبي والجنون،  لا كقيقة ولا مجازا، ذلك لا يكون قضاء

ففعل العبادة بعد ذلك ، واختلفوا فيما لو عاش بعد ما غلب على ظنه عد  البقاء

                                                        
كشف "، البخاري؛ و 116: 1، "لالمحصو "، والرازي؛ 76، ص "المستصفى"، الغزاليانظر:  (1)

 . 135: 1، "الأسرار
مختصر "، ابن النجار؛  76، ص "المستصفى"، الغزالي؛ و 33، ص "نهاية السول"، الإسنوي( انظر: 2)

؛  109: 1الإككا  في أصول الأككا ، "، الآمديو ؛ 372: 1، "التحرير شرح الكوكب المنير
 . 46: 2، "البحر المحيط"، الزركشيو 

 .  867-866: 2؛ المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، 109: 1، "الإككا "، الآمدي: انظر (3)
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؟ أداء أو قضاءقبل خروج الوقت أو تخلف عادة المرأة عن الوقت المعتاد هل يكون ما فعلوه 
 :على قولين

، منهم الأئمة الأربعة، (1)وهو مذهب جمهور العلماء، أنها تكون أداء: لقول الأولا
ثم إن ")): كيث قال، صراكة وقد نقل المرداوي رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة في هذه المسألة

منهم الأئمة ، وهذا هو الصحيح عند جماهير أهل العلم، "بقي ففعله في وقته فأداء
((الأربعة

(2). 
 منباعتبارهم وذلك ، ضمناً  اتفاق الأئمة الأربعة نقل عدد من الأصوليين وقد

فلو لم ، عصى اتفاقاً ، فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل )): قال الطوفي رحمه الله، الجمهور
((فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته، ثم فعله في وقته، يمت

(3). 
فالجمهور على أنه ، وفعله في الأخير، لم يمتفإن بان خطأ ظنه بأن ((: وقال الكوراني

((أداء لوقوعه في الوقت المقدر له شرعًا
(4). 

لا عبرة : العمل بقاعدة لكودليلهم في ذ، (5)ونقله ابن الحاجب عن الجمهور كذلك
 .(6)بالظن البين خطؤه

لأن الوقت صار ، (7)وبه قال القاضي الباقلاني، أنها تكون قضاء: القول الثاني
 .(8) فإن أخر فهو قضاء، قًامضي

، أن الفعل قد وقع في وقته المحدد له شرعاوذلك ، والراجح ما ذهب إليه الجمهور
                                                        

؛ 182: 1؛ وشرح العضد 116: 1، "المحصول"، الرازي؛ و 76، ص"المستصفى"، الغزاليانظر:  (1)
 . 46: 2، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 566: 2، "نهاية الوصول"، الأرمويو 

 . 917: 2، "تحريرالتحبير شرح ال"، المرداوي( 2)
 . 322: 1، "شرح مختصر الروضة"، الطوفي (3)
 345: 1، "الدرر اللوامع"، الكوراني (4)
 . 182: 2، "المنتهى مع شرح العضد"، ابن الحاجبانظر:  (5)
 . 157: 1، "الأشباه والنظائر"، السيوطي؛ و 76، ص"المستصفى"، الغزاليانظر:  (6)
 . 231: 2، "والارشادالتقريب "، الباقلانيانظر:  (7)
 . 46: 2، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 231: 2، "التقريب والارشاد"، الباقلانيانظر:  (8)
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 .فلا يلتفت إليه، هبولأن الظن البين خطؤه لا عبرة ، الأداء وهذه كقيقة
أو ، فإن نظرنا إلى الحال فقد ضاق الوقت؟ النظر إلى الحال أو المآل: ومنشأ الخلاف

 .(1) فبقي الأمر على التوسع، وانكشف خلاف ذلك، فقد زالت غلبة الظن إلى المآل
 على تأثيمه  لكونهم متفقين، في التسميةوهو واقع ، الخلاف لفظيفالذي يظهر أن 

 .ولا مشاكة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، كما سبق
ة ب  نيو وجب وهو إلزا  القائلين بأنه قضاء، وهناك من قال بأن لهذا الخلاف أثر

 .(2)يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاؤه هوأن، القضاء

 ؟إتمام الواجب الموسع بالشروع فيه هل يجب: المطلب الرابع

 :تحرير محل النزاع، المسألة صورة
قبل ، ؟ يجوز له الخروج منها وأ، هل يجب عليه إتمامها، من دخل في عبادة واجبة

: إلى قسمين -ينقسم كما سبق-الواجب ارة إلى أن لابد من الإش، الكلا  عن هذه المسألة
فهذا يلز  ، ونحوهما، وصلاة في آخر وقتها، كصو  رمضان: أن يكون وقته مضيقاً : أكدهما
 .(3)وتلز  المبادرة إليه بلا نزاع، بالشروع

إذا كان ، وقضاء رمضان، كالصلاة في أول وقتها: أن يكون وقته موسعاً : والثاني
وقد نقل المرداوي اتفاق ، هو المتعلق بمسألتنا فهذا، والكفارة، لنذر المطلقوا، عاً واسالوقت 

ما كان وقته  )): فقال، ويحر  خروجه منه بلا عذر، يلز  بالشروع أيضاً أنه  الأئمة الأربعة على
((عند الأئمة الأربعة. ويحر  خروجه منه بلا عذر، يلز  بالشروع فهذا أيضاً . . . . موسعاً 

(4) ،
 .مما يدل على اتفاق الأئمة الأربعة، المسألة هذهفي  عد  الخلاف بعض العلماء ىككوقد 

أو ، أو نذر معين أو مطلق، كقضاء رمضان،  ومن دخل في واجب )): قال ابن قدامة
                                                        

 . 210: 1، "المهذب "، النملة؛ و 46: 2، "البحر المحيط"، الزركشيانظر:  (1)
 . 918: 2، "التحبير شرح التحرير"، المرداويانظر:  (2)
 . 886: 2، "ح التحريرالتحبير شر "، المرداويانظر:  (3)
، ابن مفلح؛ و 354: 3، "نصافالإ"، المرداوي؛ و 886: 2، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي (4)

 . 343: 3، ع"كشاف القنا "، البهوتي؛ و 320: 1، "قناعالإ"، الحجاوي؛ و 122: 5، "الفروع"
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وغير المتعين تعين ، لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه؛ لم يجز له الخروج منه؛ صيا  كفارة
((وليس في هذا خلاف بحمد الله، الفرض المتعينفصار بمنزلة ، بدخوله فيه

(1). 
كقضاء رمضان كله قبل ،  من دخل في واجب موسع )): المرداوي في الفروع قال

يجوز تأخيرهما كر  : كنذر مطلق وكفارة إن قلنا،  وغير ذلك، والمكتوبة في أول وقتها، رمضان
، لا نعلم فيه خلافاً : رروقال صاكب المح. بغير خلاف: قال الشيخو ، خروجه منه بلا عذر

فإذا ، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين
((شرع تعينت المصلحة في إتمامه

(2). 
وإن لم يشرع إلى آخر ، إنما يتعين الوجوب  بالشروع إن شرع فيهاوتجدر الإشارة إلى أنه 

وسائر الواجبات المطلقة عن ، نذر المطلق عن الوقتالوقت تعين آخر الوقت للوجوب  كما في ال
 .(3)أنها تجب في مطلق الوقت في غير تعيين، الوقت من قضاء رمضان والكفارة وغيرهما

 ؟هل المخاطب بفرض الكفاية الجميع: المطلب الخامس

 :وتحرير محل النزاع المسألةصورة 
 .فاعل تحصيل مصلحته من غير نظر إلى: فرض الكفاية المقصود منه

نظر إلى  هو ما طلب الشارع كصوله من جماعة المكلفين من غير: والواجب الكفائي
، فإذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، لأن مقصود الشارع كصول الفعل فقط، فاعله

فالطلب هنا منصب على إيجاد الفعل في ، لتعلق الطلب بالكل، وإذا لم يفعل نهائيًّا أثم الجميع
 .(4)إلى الفاعل كد ذاته لا

لا خلاف بين الأصوليين في أن الواجب الكفائي يتحقق المقصود منه بفعل بعض 
لأنهم ، وعلى أن ترك الواجب الكفائي من جميع المكلفين يستوجب تأثيم الجميع، المكلفين

فالفاعلون ، وكذلك لو قا  به عدد أقل ممن يسد بهم الحاجة، فوّتوا ما قصد من الفعل
                                                        

 . 161-160: 3، "المغني"، ابن قدامةانظر:  (1)
 . 122: 5، "الفروع"، ابن مفلح (2)
 . 94: 5، "بدائع الصنائع"، الكاسانيانظر:  (3)

 . 201: 1، "الإبهاج في شرح المنهاج"، السبكي( انظر: 4)
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 .(1)هم آثمونوغير ، مثابون
، هل هو موجه إلى جميع المكلفين، في الخطاب  المتعلق بهذا الفعلومحل الخلاف 
 :على قولين؟ أو هو موجه إلى بعض غير معين، ويسقط بفعل البعض
بمعنى أن القادر على الفعل عليه أن يقو  ، أنه متعلق بجميع المكلفين: القول الأول

كما ،  منهم الأئمة الأربعة، (2)وبه قال الجمهور، قيا  بهوغير القادر يحث غيره على ال، بنفسه
عند ، واجب على الجميعوهو )): نقل اتفاقهم على ذلك المرداوي رحمه الله كيث قال

((الأربعة
(3). 

وذلك كين نسبوا هذا ، وقد نقل جماعة من الأصوليين اتفاق الأئمة الأربعة ضمناً 
 .القول للجمهور

اختلفوا هل يتعلق فرض ؟ فرض الكفاية بالكل أو البعض هل يتعلق )): قال الزركشي
((والجمهور على أنه يجب على الجميع. . . الكفاية بالكل أو البعض على قولين

(4). 
((عند الجمهور، وفرض الكفاية واجب على الجميع )): قال الفتوكي

(5). 
لكل أن الواجب على الكفاية واجب على ا. . . مذهب الجمهور)): وقال القرافي

((ويسقط بفعل البعض
(6). 

                                                        
 . 322: 1، "البحر المحيط"، الزركشيانظر:  (1)

، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار؛ و 186-185: 2، "المحصول"، الرازي( انظر: رأي الجمهور، في: 2)
، "القواعد والفوائد الأصولية"، البعلي؛ و 342: 1، "بيان المختصر"، الأصفهاني؛ و 375-376: 1

؛ واللكنوي، العلامة عبد العلي محمد بن نظا  الدين محمد الهالوي الأنصاري. "فواتح 254ص
 –، بيروت 1الرحموت بشرح مسلم الثبوت". ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمر. )ط

؛ وكاشية البناني على متن جمع 54-52: 1 (، 2002 -هـ  1423ة، لبنان: دار الكتب العلمي
 . 95: 1شرح البدخشي و ؛ 184: 1الجوامع 

 . 876: 2، "التحبير"، المرداوي (3)
 . 322: 1، "البحر المحيط"، الزركشي(4) 
 . 375: 1شرح الكوكب المنير، "، ابن النجار (5)
 . 129: 1، "الفروق"، القرافي(6) 
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بوجوبه على الكل وهو قول  أنه قيل، فرض الكفاية وكاصل القول في )): قال العضد
((الجمهور

(1). 
ولكن سقط ، واجب على جميع المكلفين: قيل، فرض الكفاية)): وقال الشوشاوي

((وهو مذهب المحققين، بفعل البعض
(2). 

فيها خطاب  الشارع عاماً لكل المكلفين التي ورد  الأدلةعمو  : ودليلهم في ذلك
 .(3)بأمور هي من فروض الكفايات

والعقاب  إنما يعم ، ن الفرض الكفائي يأثم جميع المكلفين إذا تركوه إجماعاً إ: وكذلك
 .(4)لعمو  الوجوب  إذْ يمتنع في الشرع أن يؤاخذ الإنسان بترك ما لا يجب عليه

  ذهب بعض الأصوليينوإليه ، غير معينة فرض الكفاية يتعلق بطائفة: القول الثاني
، جاز التكليف بأمر مبهم في الواجب المخيرَّ  أنه لما: ودليهم، (6)المعتزلة و (5)كابن السبكي

 .(7)المطلوبة في ذلك وذلك لحصول المصلحة، مبهم من الجماعة يجوز تكليف بعضٍ  فكذلك
فيها خطاب  الشارع  عمو  الأدلة التي وردبأنه مصاد  ل: ويمكن أن يجاب  عن ذلك

 .عاماً لكل المكلفين بأمور هي من فروض الكفايات
 .لقوة ما استدلوا به، ما ذهب إليه الجمهورومن خلال ما سبق يتبين رجحان 

هناك من الأصوليين من يرى أن الخلاف في هذه المسألة خلافٌ : ثمرة الخلاف
                                                        

 . 154: 1العضد انظر: شرح(1)
 . 607: 2، "رفع النقاب "، الرجراجي (2)

 . 53-52: 1، "فواتح الرحموت"، اللكنوي( انظر: 3)
 44، ص"نهاية السول"، الإسنوي؛ و 343: 1، "بيان المختصر"، الأصفهاني( انظر: 4)

 . 241: 1، "جمع الجوامع مع كاشية العطار"، العطارانظر:  (5)
؛ والزركشي، الإما  322: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 26: 1، "ع الأدلةقواط"، السمعانيانظر:  (6)

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله. "تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي". دراسة 
، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإكياء التراث 1وتحقيق: د/ عبد الله ربيع، د/ عسير عبد العزيز. )ط

 . 607: 2، "رفع النقاب "، الرجراجي؛ و 254: 1 (، 1998 -هـ  1418ع المكتبة المكية، توزي -
 . 135: 2، "التقرير والتحبير"، ابن الأمير الحاجانظر:  (7)
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من أن الخطاب  في الواجب ، فما قاله الجمهور، نبني عليه مسألة علميةلأنه لا ت؛ لفظي
، تلتقي هذه الأقوال في شيء واكد، أو ما قاله الآخرون، يتوجَّه إلى جميع المكلفينالكفائي 

فأَُسْقِطَ الفرض عن ، لأن من قا  بالعمل كفى؛ أن من لم يقم بهذا العمل لا يأثم: وهو
 .(1)الباقين

بشيء من فروض  فيمن علمويظهر ذلك ، اوهناك من يرى أن لهذا الخلاف أثر 
 ؟وشك هل هناك من قا  بهذا الواجب أو لا، والصلاة عليه، كتغسيل ميت وتكفينه،  الكفايات

لأن الأمر متعلق به على ، فعلى رأي الجمهور يجب عليه السعي ليتبين كقيقة الأمر
 .ولا يسقط بالشك، سبيل الوجوب  المحقق

 .(2)يتوجه إليه لأن الخطاب  لم، أما على الرأي الثاني فلا يلزمه ذلك
 ؟.حكم إتمام المندوب بعد الشروع فيه: طلب السادسالم

 :تحرير محل النزاعو ، المسألة صورة 
وإن تركه ، بالمندوب  فهل يبقى له الخيار في استكمال الفعل أو تركه المكلف إذا شرع
 ؟يجبر على الاستمرار وأ، فلا شيء عليه

لوجوب  ؛ في ندب  الحج والعمرةروع والش الإتما و  اتفق العلماء على وجوب  المضي
المضي في فاسدهما
(3)

. 
 :دا ذلك من المندوبات فهي على قسمينعوما 

،  خرا ويمسك الآوهو الذي يستطيع أن يخرج جزء، مندوبات تقبل التجزئة: الأول
ويجوز ، لشرع فيهاتمامها بافهذه السنن لا يلز  إ، كالصدقة وقراءة القرآن والأذكار ونحوها

                                                        
 . 325: 1، "البحر المحيط"، الزركشيانظر:  (1)
وصول إلى علم جرادي، الدكتور علي عثمان. "باب  الو ؛ 325: 1، "البحر المحيط"، الزركشيانظر:  (2)

لبنان:  -الأصول". راجعة وعلق عليه الدكتور السيد بسا  الحمزاوي الحسيني الدمشقي. )بيروت 
 . 163دار الكتب العلمية(، ص

؛ 394: 6، "المجموع"، النووي، و 3/112؛ والشرح الكبير160: 3، "المغني"، ابن قدامة( انظر: 3)
 . 1/339وتبيين الحقائق
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ي اتفاق وقد نقل المرداو ، (1)ن وصف العبادة ينطبق على أي جزء أداه من النفللأ، قطعها
 وفاقاً ، بالشروع والأذكار، والقراءة، تلز  الصدقةولا  )): الأئمة الأربعة على ذلك  فقال

((للأئمة الأربعة
، كالصدقة المتطوع بها؛  وأما ما عدا ذلك )): وكذلك الفتوكي كيث قال. (2)

((للأئمة الأربعة وفاقاً ، فلا يلز  إتمامها بالشروع فيها: ذكاروالقراءة والأ
(3) 

مما يدل على اتفاق الأئمة الأربعة ، ذلكالاتفاق على نقل بعض العلماء قد و 
 .(4)ضمناً 

، وأما الحج والعمرة، والأذكار بالشروع وفاقاً ، لا يلز  الصدقة والقراءة)): قال ابن مفلح
((را  لازما فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاءفيلز  إتمامهما لانعقاد الإك

(5). 
 .(6)الاتفاق على ذلككيث نقل ، رحمه الله وكذا البهوتي

، فهذا قد وقع فيه خلاف، مندوبات لا تقبل التجزئة كالصلاة والصيا  ونحوها: الثاني
 :على قولين، -هو خارج موضوعناو  -

 .(8)والمالكية، (7)وبه قال الحنفية، فيهيلز  إتما  صو  التطوع بعد الشروع : القول الأول
 .[33]: آية: سورة محمد ڈ ڈ ڎ: قوله تعالىعمو  : دليلهم

                                                        
هـ(. "أصول السرخسي". 483مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )المتوفى: انظر: السرخسي، مح (1)

، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 426: 1، "رفع الحاجب"، السبكي؛ و 120: 1)بيروت: دار المعرفة(، 
 . 380: 1، "نهاية الوصول"، الأرموي؛ و 1/557؛ والضياء اللامع248: 1

 . 996: 2، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي (2)
 . 411: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار (3)
، "مواهب الجليل"، الحطاب ؛ و 343: 2، "كشاف القناع"، البهوتي؛ و 119: 5، "الفروع"، القرافيانظر:  (4)

السلمي، أ. د. عياض بن نامي. "أصول و ؛ 411: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار؛ و 90: 2
 . 46 (، ص2006-1427، دار التدمرية، 2ه جهله". )طالفقه الذي لا يسع الفقي

 . 56: 3، "المبدع"، ابن مفلح (5)
 . 343، /"كشاف القناع"، البهوتيانظر:  (6)
 . 338: 1، "تبيين الحقائق"، يعلالزي؛ و 88: 4، "البناية"، العينيانظر: (7)
 . 90: 2، "مواهب الجليل"، الحطاب ؛ و 529: 2، "الذخيرة"، القرافيانظر: (8)
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، (1)وبه قال الشافعية، لا يلز  إتما  صو  التطوع بعد الشروع فيه: القول الثاني
 .(2)والحنابلة

 إن، نفسه أمير المتطوع الصائم »: قال  صلى الله عليه وسلم الله رسول أن هانئ كديث أ : همدليل
«أفطر شاء وإن، صا  شاء

(3)
. 
 .دخول الإباحة تحت التكليف: سابعالمطلب ال

 :معنى هذه القاعدة
: يقال، الإطلاق والإذن وهو، مأخوذ من الإباكة: المباح في اللغة: تعريف المباح  

 .(4) أذن بالأكل منه: "أباح الأكل من بستانه" أي
 .(5)غير مقترن بذ  فاعله وتاركه ولا مدكه، ما أذن الله في فعله وتركه: وفي الاصطلاح

من الفعل كلَّف يكلِّف وهو الأمر بما مأخوذ : غةللا في التكليف: تعريف التكليف  
 .(6)تحمل المشاق: والتكليف، وتكلف الشيء تجشمه وتحمله بمشقة، يشق

 .(7)أو إلزا  مقتضى خطاب  الشرع، يالخطاب  بأمر أو نه: وفي الاصطلاح

                                                        
 . 394: 6، "المجموع"، النووي؛ و 468: 3، "الحاوي"، الماورديانظر: (1)
 . 111: 3؛ الشرح الكبير160: 3، "المغني"، ابن قدامةانظر: (2)

؛ والترمذي في كتاب : الصو ، باب : ما جاء في افطار 463: 44أخرجه الإما  أحمد في المسند، ( 3)
، وقال: "هذا كديث صحيح 605: 1لمستدرك؛ والحاكم في ا102: 2الصائم التطوع سننه
 "الإسناد، ولم يخرجاه. 

 . 323: 6، "تاج العروس"، مرتضى الزبيدي، و 416: 2، "لسان العرب "، ابن منظور(  انظر: 4)
، الأرموي؛ و 364: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 128: 1، "روضة الناظر"، ابن قدامة(  انظر: 5)

 . 3632: 8، "نهاية الوصول"
؛ والرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 307: 9، "لسان العرب "، ابن المنظور(  انظر: 6)

هـ(. "مختار الصحاح". تحقيق: يوسف الشيخ محمد. )المكتبة 666عبد القادر الحنفي )المتوفى: 
 . 272الدار النموذجي(، ص -العصرية 

 . 35، صأصول الفقه"مذكرة "، الشنقيطي؛ و 483: 1، ، شرح الكوكب المنيرابن النجار( انظر: 7)



 الجزء الأول – 192 العدد –سلاميّة للعلوم الشرعية مجلّة الجامعة الإ

- 404 - 

بعض ل خلافاً ، إلى أن المباح ككم شرعي تجدر الإشارةقبل الكلا  في هذه المسألة و 
وهذا ، لأن المباح ما لا كرج في فعله وتركه، إن المباح ليس ككمًا شرعيًّا: قالواكيث المعتزلة 

ولا علاقة للحكم ، فيبقى مستمراً لاستصحاب  الحال، ثابت قبل النص عليه في الشرع
والواقع أن المباح كحكم شرعي هو خطاب  اللََّّ تعالى المتعلق بتخيير المكلف ، التكليفي به

 .(1)وهذا ثابت بالخطاب  الذي تثبت به الأككا  الشرعية الأخرى، بين الفعل والترك
 ؟هل هو ككم تكليفي، وبعد كون المباح ككماً شرعياً 

اعتبروا وعدوا المباح من الأككا  التكليفية وإن العلماء  لا بد من التنبيه على أن: أولاً 
أو من باب  المجاز وهو إطلاق الكل وإرادة الجزء ، ولكن ذلك على سبيل التغليب، الخمسة

وذلك أن ، وهناك من علل بأنه يختص بالمكلفين، (3)كما ذهب إلى ذلك الزركشي (2)
، بخلاف الصبي والمجنون، ترك وهو المكلفالإباكة لا تكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل أو ال

: قال المجد ابن تيمية رحمه الله. ومن في ككمهم فلا إباكة في كقهم، والنائم، والناسي
، بمعنى أنه يختص بالمكلفين، والتحقيق في ذلك عندي أن المباح من أقسا  أككا  التكليف))

فأما الناسي والنائم ، عل أو التركأي إن الإباكة والتخيير لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالف
، فهذا معنى جعلها في أككا  التكليف، والمجنون فلا إباكة في كقهم كما لا كظر ولا إيجاب 

((لا بمعنى أن المباح مكلف به
(4). 

؟ لاتدخل تحت التكليف أو هل  أي؟ هل هي تكليف ومن ثم فقد اختلفوا في الإباكة
 :على قولين

الأئمة منهم . (5)وهو مذهب جمهور العلماء، ليست تكليفاً أن الإباكة : القول الأول

                                                        
 . 368: 1، "البحر المحيط"، الزركشي( انظر: 1)
بو الفتح. "الحكم أالبيانوني، الدكتور محمد و ؛ 25، ص"مذكرة في أصول الفقه"، الشنقيطي( انظر: 2)

 . 251 (، ص1988-1409، دمشق: دار القلم، 1التكليفي في الشريعة الإسلامية". )ط
 . 368: 1، "البحر المحيط"، الزركشي( انظر: 3)
 . 145: 1، "المسودة"، آل تيمية( انظر 4)
تشنيف "، الزركشي؛ و 36، ص"المسودة"، آل تيمية؛ و 387: 1، "شرح مختصر الروضة"، الطوفي( انظر: 5)

= 
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: وقد نقل المرداوي رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة في هذه المسألة كيث قال، الأربعة
((والإباكة ليست بتكليف عند الأربعة))

 (1). 
ق أبا إسحا من المخالفين إلا واولم يذكر ، إلى هذه المسألة الأصوليين وقد أشار بعض 

: فمن ذلك ما قاله الغزالي في المنخول، ئمة الأربعةمما يدل على اتفاق الأ، سفراينيلإا
((قااسح إلا عند الأستاذ أبي، باكة ليست من التكليفوالإ))

(2). 
خلافا للأستاذ ، لكنها ليست بتكليف، وإن كانت شرعية، الإباكة )): وقال الزركشي

((أبي إسحاق
(3). 

، لأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أن الإباكة تكليفذهب ا )): وقال الأصفهاني
((للجمهور خلافاً 

(4). 
ولا غير ، كمشقة الواجب والمحظور،  ليس فيها مشقة جازمة الإباكة أن: ودليهم

إذ لا فضيلة في ؛ وهي مشقة فوات الفضيلة، كما بينا في مشقة المندوب  والمكروه،  جازمة
 .(5)ا بتركهالمباح لذاته يشق على المكلف فواته

وذهب إلى ذلك الأستاذ أبو ، أن الإباكة تدخل تحت التكليف: القول الثاني

                                   
= 

 ؛73: 2، "رفع النقاب "، الرجراجي؛ و 368: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 238: 1، "المسامع
أمير بادشاه، محمد أمين الحسيني الحنفي. "تيسير التحرير". و ؛ 403: 1، "بيان المختصر"، الأصفهانيو 

 1403بيروت  - (. وصورته: دار الكتب العلمية  1932 -هـ  1351)طبع مصطفى البابي الحلبي )
 . 225: 2 (،  1996 -هـ 1417بيروت   - ، ودار الفكر  1983 -هـ 

 . 119، ص"ير المنقولتحر "، المرداوي( 1)
هـ(. "المنخول من تعليقات الأصول". 505الغزالي، أبو كامد محمد بن محمد الطوسي )المتوفى:  (2)

، بيروت لبنان،: دار الفكر المعاصر، 3كققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد كسن هيتو. )ط
 . 78 (، ص1998 -هـ  1419سورية: دار الفكر،  –دمشق 

 . 368: 1، "البحر المحيط" ،الزركشي (3)
 . 403: 1، "بيان المختصر"، الأصفهاني (4)

 . 264: 1، "شرح مختصر الروضة"، الطوفي( انظر: 5)
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(1)إسحاق الإسفراييني
، وأنه من الشرع، وجوب  اعتقاد إباكته: واستدل بأن التكليف هو، 

وهي هفوة ((وقال الجويني رحمه الله  معلقاً . (2)فيكون المباح تكليفاً من كيث وجوب  اعتقاده
((ظاهرة

 (3). 
أن هذا التعليل يلز  منه التساوي في جميع الأككا  الشرعية : والجواب عن ذلك

والمكروه في ، والمندوب ، والحرا ، فلا فرق بين المباح، كيث يجب اعتقاد الحكم في كل منها
والكلا  ليس في هذا ، أو كراهة، أو ندبية، أو كرمة، وجوب  اعتقاد الحكم من إباكة

 .فعل الذي تعلقت به الإباكة كالأكل والشرب الاعتقاد وإنما في ال
ستاذ أبي إسحاق الإسفراييني  بأنه يحتمل توجيه كلا  الأ بعض الأصوليينوقد كاول 

أو أنه أراد تأكيد جعله من الأككا  التكليفية مع ، أنه وصفه بالتكليف باعتبار ما يعرض له
 .(4) الكل وذلك عن طريق إرادة إطلاق الجزء وإرادة، خلوه من التكليف

وذلك لعد  وجود ، سبق يتبين رجحان أن الإباكة ليست بتكليفومن خلال ما 
 .المشقة فيها
 :في هذه المسألة الخلافبيان نوع 

كما صرح بذلك جمع من ؛  بعد النظر في هذه المسألة يظهر أن الخلاف فيها لفظي
وذلك  لعد  وروده على ، وغيرهم (1)وصفي الدين الهندي (6)والطوفي (5)الأصوليين كالزركشي

                                                        
( انظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإما  الحرمين 1)

لبنان: دار الكتب  –، بيروت 1بن محمد بن عويضة. )طهـ(. "البرهان". تحقيق: صلاح 478)المتوفى: 
: 1، "الإككا "، الآمدي؛ و 78، ص"المنخول"، الغزالي؛ و 14: 1 (، 1997 -هـ  1418العلمية، 

 . 414: 1، "الردود والنقود"، البابرتي؛ و 368: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 121
 . 121: 1، "الإككا "، الآمدي؛ و 79ص، "المنخول"، الغزالي؛ و 15: 1، "البرهان"، الجويني( انظر: 2)
 . 14: 1، "البرهان"، الجويني( انظر: 3)
 . 252، ص"الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية"، البيانوني( انظر: 4)
 . 238: 1، "تشنيف المسامع"، الزركشي( انظر: 5)
 267: 1، "شرح مختصر الروضة"، الطوفي( انظر: 6)



 د.صالح بن سليمان العبيد، جمعا ودراسة -المسائل الأصولية التي نقل فيها اتفاق الأئمة الأربعة في باب الأحكام الشرعية 

- 407 - 

فمن فسَّر " التكليف " . فالنزاع راجع إلى الاختلاف في تفسير لفظ "التكليف "، محل واكد
وهو ، إن المباح ليس مكلفاً به: بأنه طلب ما فيه مشقة وكلفة بصيغة الأمر أو النهي قال

 .مذهب الجمهور
إن المباح : الشرع قالوأنه من ، وجوب  اعتقاد إباكته: ومن فسَّر " التكليف " بأنه

 .وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق، مكلف به
نظر إلى أنه ليس ، ليست تكليفاً : إذ من قال، والخلاف لفظي)): قال الطوفي رحمه الله

ولا غير جازمة كما بينا في مشقة المندوب  ، كمشقة الواجب والمحظور،  فيها مشقة جازمة
 .يلة في المباح لذاته يشق على المكلف فواتها بتركهإذ لا فض، وهي مشقة فوات الفضيلة، والمكروه

، وهذا لا يمنعه الأول، أراد أنه يجب اعتقاد كونه مباكا، هي تكليف: ومن قال
إذ ، فتبين أن النزاع لفظي لعد  وروده على محل واكد، والأستاذ لا يمنع أن لا مشقة في المباح

يجب اعتقاد أن المباح ليس واجبا ولا : والأستاذ يقول، الإباكة لا مشقة فيها: الأول يقول
((محظورا ولا مندوبا ولا مكروها

 (2). 
وذلك أنه إن أريد ، هذا الخلاف لفظي: قالوا)): في رفع النقاب : الشوشاوي وقال
ما لا يتخير  فيه بين الفعل والترك  فالأككا   الثلاثة لا تكليف فيها كما قال : بالتكليف
، وكون المكروه مكروهًا، وجوب  اعتقاد كون المندوب  مندوباً : فوإن أريد بالتكلي، الجمهور

 .وكون المباح مباكًا فالأككا  الثلاثة تكليفية كما قاله أبو إسحاق الإسفراييني
((إذ لا خلاف بين القولين في المعنى؛ فالخلاف إذًا في اللفظ لا في المعنى

(3). 

                                   
= 
 . 628: 2، "نهاية الوصول"، الأرموي( انظر: 1)
 267: 1، "شرح مختصر الروضة"، الطوفي( انظر: 2)
 . 73: 2، "رفع النقاب "، الرجراجي( 3)
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 ؟.المباح مأمور بههل : ثامنالمطلب ال

 :النزاع محلوتحرير ، ةصورة المسأل
تكون الإباكة وقا  الدليل على حملها على الإباكة فهل ، إذا وردت صيغة الأمر

 ؟بها أو ليست مأموراً بها امأمور 
دخول : وهي، لة لها تعلق بالمسألة السابقةألابد من الإشارة إل أن هذه المس: أولاً 

وليس ككما ، الإشارة إليه كما سبقتالمباح ككم شرعي  كيث إن ، الإباكة تحت التكليف
وإنما دخل في ، والتخيير ليس فيه كلفة ومشقة، لأن التكليف ما فيه كلفة ومشقةتكليفياً 

 .(1)ودخل في الواجب من جهة الاعتقاد بإباكته، الحكم التكليفي من جهة التغليب
 :قد اختلف الأصوليون في ذلك على قولينف، به اوأما من جهة كون المباح مأمور 

وإليه ، (2)وهو قول جمهور العلماء. أن المباح غير مأمور به كقيقة: ول الأولالق
كين تكلم عن المباح هم صراكة على ذلك المرداوي اتفاقنقل  وقد، ذهب الأئمة الأربعة

((ولا مأموراً به عند الأربعة)): فقال
 .(4)وكذلك عزاه إليهم الفتوكي، (3) 

مما يدل على  ، ماء على أن المباح غير مأمور بهوقد نقل عدد من الأصوليين اتفاق العل
اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير  ((: قال الآمدي، اتفاق الأئمة الأربعة

                                                        
، دمشق 2( انظر: الزكيلي، الأستاذ الدكتور محمد مصطفى. "الوجيز في أصول الفقه الإسلامي". )ط1)

 . 378: 1 (، 2006 -هـ  1427سوريا: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع،  –
كشف "، النسفي؛ و 14: 1، "أصول السرخسي"، السرخسي؛ و 222: 1، "البرهان"، الجويني( انظر: 2)

؛ 91: 1، "فواتح الرحموت"، اللكنوي؛ و 230: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 57: 1، "الأسرار
هـ(. 1346وابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الركيم بن محمد )المتوفى: 

، 2"المدخل إلى مذهب الإما  أحمد بن كنبل". تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط
 . 64هـ(، ص1401بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 . 1026: 3، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي( انظر: 3)
 . 424: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار( انظر: 4)
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((تباعهخلافاً للكعبي وأ، مأمور به
(1). 

اتفق العلماء على انقسا  أككا  أفعال المكلفين إلى الأقسا   )): قال ابن العربي
((لا مباح في الشريعة: فقال، كتى جاء الكعبي، المباح: منهاالخمسة التي 

(2). 
واجب : اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن أككا  الشرع تنقسم إلى )): وقال ابن تيمية

((إلا الكعبي، ومندوب  ومحر  ومكروه ومباح
(3). 

((خلافا للكعبي، والمباح ليس بمأمور به )): قال التفتازاني
(4). 

فكل عاقل ، وليس كذلك، لترجح فعله على تركه، لو كان مأموراً به لمباحا أن: دليلهم
، يعلم من نفسه الفرق بين أن يأذن الله تعالى لعبده في الفعل وبين أن يأمره به ويقتضيه منه

، والمطالبة به، اقتضاء الفعل من المأمور به: فمعنى الأمر، وأنه إن أذن له فليس بمقتض له
تعليق الفعل المباح بمشيئة : أي، الإذن في الفعل والترك: عنى الإباكةوم، والنهي عن تركه

وما تقتضيه ، وإذا ثبت الفرق بين ما يقتضيه الأمر. وإطلاق ذلك له، المأذون له في الفعل
 .(5)لز  من ذلك أن المباح غير مأمور به: الإباكة

وأبي الفرج ، (6)بيإلى الكع هذا القول وينسب، به اً أن المباح مأمور : القول الثاني

                                                        
 . 124: 1، "الإككا "، الآمدي( 1)

 65، ص "المحصول"، الرازي (2)
 . 65، ص"المسودة"، آل تيمية (3)
 . 301: 1، "شرح التلويح"، التفتازاني (4)

؛ 399: 1، "بيان المختصر"، الأصفهاني؛ و 424: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار( انظر: 5)
ر منتهى السول". دراسة وتحقيق: والرهوني، أبو زكريا يحيى بن موسى. "تحفة المسئول في شرح مختص

، دار البحوث للدراسات الإسلامية 1د/ الهادي بن الحسين شبيلي، واد/ يوسف الأخضر القيم. )ط
؛ 75: 1، "الغيث الهامع"، أبو زرعة العراقي؛ و 85: 2 (،  2002 -هـ  1422وإكياء التراث، 

 . 676: 1، "رفع النقاب "، الرجراجيو 
. من خلال 85: 2، "تحفة المسؤول"، الرهوني؛ و 424: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار( انظر: 6)

النظر في نسبة هذا القول للكعبي فإن الأصوليين قد اختلفوا في نسبة القول إليه فبعضهم كالجويني 
والآمدي قد نقلوا عنه إنكار المباح في الشريعة أصلًا، وأنه يقول إن كل فعل يفرض فهو واجب 
= 
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 .(2)وأبي بكر الدقاق الشافعي، (1)المالكي
: وعلى هذا، وترك الحرا  مأمور به، أن فعل المباح لا يتحقق إلا بترك كرا : دليلهم

وكالسكون المباح ، كالسكوت المباح يترك به الكفر والكذب  ونحوهما،  به ايكون المباح مأمور 
ولا يمكن ترك هذه ، اوالسرقة مأمور به، والزنا، الكذب و ، فترك الكفر، يترك به الزنا والسرقة

إن الأككا  : وكذلك قالوا، فيكونان مأموراً بهما، الأمور إلا بالسكوت والسكون المباكين
أو كان نفعها أكثر من ضررها فهي ، فإن كانت نافعة، الشرعية تتعلق بالنفع والضرر للأفعال

وإنه لا ، فهي مطلوبة الترك، رها أكثر من نفعهاأو كان ضر ، وإن كانت ضارة، مطلوبة الفعل
فالأكل ، أو يتساوى فيه الوجود والعد ، يوجد فعل يتساوى فيه النفع والضرر في آن واكد

واللهو مطلوب  ، والنو  مطلوب  لصحة الإنسان، فيه منفعة ومطلوب  فعله لتغذية الجسم
 .(3) بمقدار ما ينتفع الذهن به

؛ لأن ترك الحرا  واجب؛ المباح يكون واجباً ،   من قولهميلز : عن ذلك بأنهوالجواب 
 -مثلًا  -فيكون السكوت عن الكذب  ، كيث إن ما لا يتم ترك الحرا  إلا به فهو واجب

 .لأنه لا يتم ترك الكذب  إلا بالسكوت عنه فيصبح واجبا؛ واجب
غل بالسرقة المشت: فمثلاً ، كيث يترك به كرا  آخر؛ ويلز  كذلك أن يكون الحرا  واجبا

السرقة  -بناء على ذلك المسلك  -يِترك به الزنا فتكون  -وهو في تلك الحالة  -فإنه 

                                   
= 

ل عنه عد  إنكاره للمباح كيث يرى أن المباح مأمور به وفي المقابل نجد أن بعضهم قد نق مأمور به،
، الجوينيلكنه دون الأمر بالندب  فلم ينكر المباح وهو ما رجحه القاضي وابن السبكي. انظر: 

 . 370: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 124: 1، "الإككا "، الآمدي؛ و 101: 1، "البرهان"
ه(. "إككا  الفصول في إككا  474: الباجي، القاضي أبو الوليد سليمان  بن خلف )ت: ( انظر1)

: 1 (، 2005، بنغازي: دار الكتب العربية، 1الأصول". تحقيق: د. عمران علي أحمد العربي. )ط
 . 371: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 321

 . 370: 1، "البحر المحيط"، الزركشي( انظر: 2)
، ابن الأمير الحاج؛ و 370: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 207: 2، "المحصول"، الرازي( انظر: 3)

 . 145: 2، "التقرير والتحبير"
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 .وهكذا، لأنه ترك بها كراما آخر وهو الزنا؛ واجبة
وهو لا يجوز عقلًا فضلًا على أنه لا ، وهذا باطل لما فيه من تناقض ظاهر في الشريعة

اجباً مخالفة الإجماع كيث يقتضي أن تكون أفعال ثم إنه يلز  من جعل المباح و ، يجوز شرعاً 
 .لكون المباح واجباً على زعمه؛ المكلفين التي تتعلق بها الأككا  أربعة

المباح قد يؤدي إلى مصلحة محققة أو مفسدة ومضرة فيتغير وصفه من المباح إلى ثم إن 
 .غيره كالمندوب  والمكروه إذا أدى إلى عكسه فيتغير ككمه

غير مأمور به  هنأو ، وإنه ككم غير تكليفي، إن المباح ككم شرعي :وخلاصة القول
 .(1)شرعًا
 :الخلاف نوعبيان 

كما صرح بذلك كثير ؛  من خلال النظر في هذه المسألة يظهر أن الخلاف فيها لفظي
ويتضح كون الخلاف لفظياً إذا ؛ وذلك لاتفاق أصحاب  المذهبين في المعنى، (2)من الأصوليين
 :مورلاكظنا عدة أ

والمباح الذي صار وسيلة إلى تحصيل ، التفريق بين المباح المجردمن خلال  :ولاً أ
المباح المتوسل : فمراد الكعبي، وإن كانت مباكة في الأصل؛ فوسيلة الواجب واجبة، الواجب

 .(3)المباح المجرد: ومراد الجمهور، به
المباح يصير : قد يقال)): وفي ذلك يقول شيخ الإسلا ، الالتفات إلى القصد :ثانيًا

لكن مع هذا ، مخيراً  وإلا كان واجباً ، معيناً  صار واجباً  وإن تعين طريقاً ، بهذا الاعتبار واجباً 
وترك ، أصلا إلا وجوب  الوسائل إلى الترك القصد إما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً 

                                                        
: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار؛ و 1028: 3، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي( انظر: 1)

 . 145: 2، "التقرير والتحبير"، ابن الأمير الحاج؛ و 425
؛ 240: 1، "تشنيف المسامع"، الزركشي؛ و 389: 1، "شرح مختصر الروضة"، الطوفينظر: ( ا2)

 . 85: 2، "تحفة المسؤول"، الرهونيو 
 . 225: 1، "كاشية العطار"، العطار؛ 26، ص"غاية الوصول"، السنيكي( انظر: 3)
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((المحر  لا يشترط فيه القصد
(1). 

بل المباكات عندهم ، بقين المقربين لا يستوي فعله وتركهأن المباح بالنسبة للسا :ثالثاً
كما   -أما غير المقربين ، ولديهم كُسْن القصد، لأنهم يستعينون بها على طاعة الله؛ طاعات

 .فالمباح عندهم لا يمدح ولا يذ  -هو كال المقتصدين 
إما بفعله فهم مأمورون ، بالنسبة للمقربين: يعني؛ إن المباح مأمور به: فصح أن يقال

 (2)أو تركه
ريد أنه مأمور به باعتبار ذاته فليس  لأنه إن أُ ؛ والحق أن النزاع لفظي)): قال الراهوني

باعتبار ، وإن أريد أنه مأمور به بالتبعية، ودليل الجمهور ينفيه، ودليله لا ينهض عليه، كذلك
((توقف الواجب عليه فهو مأمور به

(3) 
فإنَّه بناه على الخلاف ، الهندي كما أشار إلى ذلكوهناك من يرى أن الخلاف معنوي  

، فهو مأمور به، في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباكة: فإنَّ قلنا؟ في أن الأمر كقيقة في ماذا
 .(4)فليس بمأمور به، كقيقة في الوجوب  أو في الندب  أو في القدر المشترك: وإن قلنا

 .د الشرعحكم أفعال العقلاء قبل ورو: المطلب التاسع

 :صورة المسالة وتحرير محل النزاع 
كالتنفس في ،  سواء كانت اضطرارية، الأفعال الصادرة من الأشخاص قبل بعثة الرسل

؟ ما ككمها، كأكل الفاكهة وغيرها،  الهواء وَأكل ما تقو  به البنية أو كانت اختيارية
المسألة لا بد من تحرير  وقبل الخوض في هذه. اختلفت فيها أقوال العلماء إلى ثلاثة أقوال

 :فنقول، محل النزاع أولا
 :الأفعال الصادرة عن المكلف إلى قسمينقد قسم بعض العلماء 

                                                        
 . 534: 10، "مجموع الفتاوى"، ابن تيمية (1)

 . 389: 1، "وضةشرح مختصر الر "، الطوفي( انظر: 2)
 . 85: 2، "تحفة المسؤول"، الرهوني( 3)
 . 629: 2، "نهاية الوصول"، الأرموي( انظر: 4)
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 .الاضطرارية كالتنفس وغيرها لأشياءوا الأفعال: القسم الأول
 .ية كأكل الفاكهة وغيرهاالاختيار  الأشياءو   الأفعال: القسم الثاني

 :على ثلاثة أقوال واختلفوا فيه، (1) فجوَّزوا القسم الأول وجعلوا الخلاف في القسم الثاني
بعض  وبه قال، والحظر على التحريم، إن أفعال العقلاء قبل الشرع: ولالأ قولال
وقد  )): قال القاضي، رحمه اللهأحمد لقول الإما  إلى هذا اأومأ  قدو ، (3) عتزلةالمو ، (2) الحنابلة

ما سمعنا أن ، "لا يخمَّس السَّلَب: أومأ أحمد إلى معنى هذا في رواية صالح ويوسف موسى
((النبي خمَّس السَّلَب

(4). 

ولا يجوز ، لأنه خلقها وأنشأها، أن جميع المخلوقات ملك لله عز وجل: ودليهم
 .(5)لقبح ذلك، نهنتفاع بملك الغير من غير إذالا

ثم ، قبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيهأن : والجواب  عن ذلك
 .(6)كالظل وضوء النار،  لا ضرر فيه مما أو، إنما يقبح في كق من يتضرر بالتصرف في ملكه

وبعض ، (8)وبعض الحنابلة، (7)الحنفية وبه قال، نها على الإباكةإ: ثانيال قولال
كيث سئل ، وأومأ إليه أحمد)): قال القاضي، الله رحمه أحمدالإما  وقد أومأ إليه (9) عيةالشاف

                                                        
الإسنوي، الإما  جمال الدين أبو محمد عبد الركيم بن و ؛ 200: 1، "البحر المحيط"، الزركشي( انظر: 1)

، مؤسسة 1تو. )طالحسن. "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول". تحقيق: د/ محمد كسن هي
 . 109 (، ص 1980 -هـ  1400الرسالة، 

 . 1/133، وروضة الناظر1/1238انظر: العدة (2)
 . 122، ص"اللمع"، الشيرازي؛ و 528، ص"الفقيه والمتفقه"، الخطيب البغدادي( انظر: 3)

 . 1238: 1، ة"العد"، القاضي أبو يعلى(4) 
 . 122، ص"اللمع"، الشيرازي؛ و 528، ص"الفقيه والمتفقه"، الخطيب البغداديانظر:  (5)
 134: 1، "روضة الناظر"، ابن قدامة: انظر (6)
 . 172: 2، "تيسير التحرير"، أمير بادشاهانظر:  (7)
 . 325: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار؛ و 148، ص"القواعد والفوائد الأصولية"، البعليانظر:  (8)

، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 132: 1، "روضة الناظر"، ابن قدامة؛ 351، ص"المستصفى"، الغزالي( انظر: 9)
 . 95: 1، "كاشية العطار"، العطار؛ و 325: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار، و 203: 1
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((لم نسمع في قطعه شيئا ، لا بأس: قال، عن قطع النخل
(1). 

ڤ  ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ : قوله عز وجل: ودليلهم

 (2)في الأشياء الإباكةفدل على أن الأصل  [32: سورة الأعراف]  چڤ
 .(3)على ما ورد الشرع بإباكته من الطيباتالآية تحمل  نبأ: عن ذلك الجواب يمكن و 

فمن ، وهذان القولان يشملهما أن يكون الحكم عُلم بدلالة العقل أو بدلالة الشرع
فمورد : ومن قال بأكدهما من أهل السنة، فمورد الحكم العقل: قال بأكدهما من المعتزلة

 .(4)كم الشرعالح
وهو  (1)والظاهرية (7)والحنابلة (6)الشافعيةبعض  وبه قال، (5)الوقف: القول الثالث

                                                        
 . 1241: 1، "العدة"، القاضي أبو يعلى (1)
 . 535، ص"التبصرة"، الشيرازيانظر:  (2)
 المرجع السابق.  (3)
 -أي المعتزلة  -ركشي: "واعلم أن من قال من أصحابنا بالحظر أو الإباكة ليس على أصولهم قال الز (4) 

الإتربي، محمد صلاح محمد. "التروك ؛ وانظر: 159: 1، "البحر المحيط"، الزركشيبل لمدرك شرعي" 
 -هـ  1433، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1)ط«". تأصيلا وتطبيقا»النبوية 
 . 341(، ص 2012

قد اختلف أصحاب  هذا القول في تفسير المراد بالوقف هنا: ففسر بعضهم المراد بالوقف هنا: أن و  (5)
الحكم متوقف على ورود الشرع بحكم تلك الأفعال، ولا ككم لهذه الأشياء في الحال؛ لأن الحكم 

ن إد  العلم، أي: موقوف على ورود الشرع، ولم يرد الشرع بذلك، وهناك من فسَّر الوقف بأنه ع
 هذه الأشياء لها ككم، ولكن لم نعلم ما هو. 

ويمكن الجمع بين التفسيرين؛ لأن الشخص إذا لم يعلم هذا الشيء، فإما أنه لم يعلمه؛ لعد  ورود الشرع      
بذلك، فلا ككم عنده في الحال، وإما أنه لم يعلمه؛ لأنه ورد في الشرع، ولكن هذا الشخص لم يعلمه هو 

ن الشرع لم يرد بالحكم بالنسبة لهذا إالحال، فهنا يتوقف في هذا كتى يرد عليه الشرع بذلك، أي: في 
؛ 318، ص "التبصرة"، والشيرازي؛ 52: 2، "قواطع الأدلة"، السمعاني: انظرالشخص الجاهل. 

 . 324ص، "التروك"، والإتربي؛ 135، / "روضة الناظر"، وابن قدامة؛ 351، "المستصفى"، والغزالي
 . 204: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 351، ص"المستصفى"، الغزاليانظر:  (6)
 . 770: 2، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي؛ و 134: 1، "روضة الناظر"، ابن قدامةانظر:  (7)
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ونقل ، كما أشار إلى ذلك الزركشي،  وهو مذهب أهل السنة والجماعة، (2)مذهب الأشاعرة
فروع التحسين : قال بعض المحققين من المتأخرين )): إجماع الأئمة الأربعة على ذلك فقال

بيح ككم الأشياء قبل ورود الشرع هم يثبتونه مطلقا في كل مسألة من الأصول والفروع والتق
فتجيء ، ومنها ما لا يدرك بهما. ومنها ما يدرك بنظره. غير أن فيها ما يدرك بضرورة العقل
وعندنا لا يعرف وجوب  ولا تحريم ، وفي الثالث كاشفة، الرسل منبهة عليه في الأوليين مقررة

بطريق : وقيل، ولا يثبت إلا بالشرع بعد البعثة إنشاء جديداً ، ذلك بالعقلفي شيء من 
وإجماع ، وهذا الذي قلناه هو معتقد أهل السنة: قال. وكنا قبله متوقفين في الجميع، التبيين

((وأصحابهم، الأئمة الأربعة
مما قد يشعر  -هذا القول لأهل السنة والجماعة وممن نسب، (3)

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه )): كيث قال، رحمه الله السبكي، -بعةباتفاق الأئمة الأر 
((فحيث لا خطاب  لا ككم، لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب ؛ لا ككم فيها

(4). 
يشكل عليها ما سبق من أن الإما  أحمد قد أومأ ، ككاية اتفاق الأئمة الأربعة: قلت
وقد  )): فقالابن تيمية عن ذلك وقد أجاب  ، كةوالقول بالإبا، القول بالحظر، إلى القوليين

لا يخمس السلب ما سمعنا أن ، ويوسف بن موسى، أومأ أحمد إلى معنى هذا في رواية صالح
 صلى الله عليه وسلملأنه لم يرد عن النبي ، خمس السلب وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .شرع فيه فيبقى على أصل الحظر
استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه  لأن السلب قد: قال شيخنا قلت

قال وكذلك نقل الأثر  وابن بدينا في الحلى يوجد ، وهذا ليس من موارد النزاع، إلا بدليل
ومنع الملك ، فاستدا  أحمد التحريم: قال، لقطة فقال إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير

                                   
= 

هـ(. 456انظر: ابن كز ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  (1)
لإككا  في أصول الأككا ". تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قد  له: الأستاذ الدكتور إكسان "ا

 . 203: 1؛ ونسبه إليهم الزركشي في البحر المحيط52: 1عباس. )بيروت: دار الآفاق الجديدة(، 
 . 532، ص"التبصرة"، الشيرازيانظر:  (2)
 . 202: 1، "البحر المحيط"، الزركشي (3)
 . 380: 2، "الإبهاج"، السبكي (4)



 الجزء الأول – 192 العدد –سلاميّة للعلوم الشرعية مجلّة الجامعة الإ

- 416 - 

 .لأنه لم يرد شرع في غير الدراهم، على الأصل
وليس هذا من جنس ، لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل: قلت

 .وقد يحتج القاضي بأن أحمد منع من التخميس وتملك اللقطة لعد  الإباكة، ءيالأعيان في ش
أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب وقد سأله عن قطع : فقال، وأما قول أهل الإباكة 

ليس فيه : قال، النبقف: قيل له، لم نسمع في قطع النخل شيئاً ، بهلا بأس : النخل فقال
إذا لم يكن فيه كديث صحيح فلم لا  :له قلت، قطعه وما يعجبني، كديث صحيح

قال ، ء فيه شيءيلم يج والنخل، لأنه على كل كال قد جاء فيه كراهة: قال، يعجبك
 .يرد شرع يحظره لأنه لم، فقد استدا  أحمد للإباكة في قطع النخل: القاضي

لكن يجوز أن يكون للعموميات ، لا شك أنه أفتى بعد  البأس: قال شيخنا قلت
، لعد  التحريم، ويجوز أن يكون استصحاباً ، ويجوز أن يكون سكوت الشرع عفواً ، الشرعية

((هذا من الأفعال لا من الأعيانن ويجوز أن يكون لأن الأصل إباكة عقلية مع أ
ثم ذكر . (1)

((وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره )): وقال، القول بالوقف بعد ذلك
(2). 

أن ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر ، ومما يدل على أن الإما  أحمد يميل إلى الوقف
((هو اللائق بالمذهبو ((: قال، القول بالوقف

(3). 
، ول الجمهوروهو ق، فمن خلال ما يسبق يظهر أن الإما  أحمد يميل إلى الوقف

إنما هو تخريج ، وما نقُل عنه من القول بالحظر أو الاباكة، لقول الأئمة الثلاثة اويكون موافق
 .والله أعلم، يمكن أن يجاب  عنه بما سبق من كلا  المجد رحمه الله، على كلامه

 :الخلافثمرة 
 لأن، تكلُّف المسألة ن الكلا  فيإ: قال بعض العلماءفقد ، من خلال ما سبق

في تقدير إلا ، الخلافلا يتصور ف، وعلى هذا، الأشياء قد عرف ككمها واستقرارها بالشرع

                                                        
 . 479-478، ص"المسودة"، آل تيمية (1)
 . 479، ص"المسودة"، آل تيمية (2)
 . 134: 1روضة الناظر، "، ابن تيمية (3)
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 .(1)؟ أن الأشياء لو لم يرد بها شرع ما ككمها
لكونها ليس فيها ، ولذا فقد أبطل شيخ الإسلا  رحمه الله هذه المسألة من أصلها

هل هي : في تلك المسألة ولقد اختلف الناس )): فقال، وجعلها مسألة نظرية فرضية، عمل
كسب ، مكلماً  إذ كان آد  نبياً ، لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل؟ جائزة أ  ممتنعة

ومنهم ، وإن كان الصواب  عندنا جوازه، اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن ككم مشروع
ا وأنه، إلى غير ذلك من الكلا  الذي يبين لك أن لا عمل بها، من فرضها فيمن ولد بجزيرة

((اللغات وشبه ذلك  أكالكلا  في مبد،  نظر محض ليس فيه عمل
(2).  

                                                        
، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي؛ و 1250: 4، "العدة في أصول الفقه"، القاضي أبو يعلى( انظر: 1)

2 :773 . 
 . 539: 11، "اوىمجموع الفت"، ابن تيمية (2)
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 المبحث الثاني المسائل الأصولية التي نقل فيها اتفاق الأئمة الأربعة في المحكوم عليه

 :وفيه مطلبان
 ؟.المكره بحق هل هو مكلف: المطلب الأول

 .تعريف المكره: أولاً 
 .(1)ونقيض المحبة، المشقة والإكراه، ( فعول من ) أَكْرهََ الْمُكرهَ لغة  اسم الم

طبعاً أو ، والإكراه هو الإلزا  والإجبار على ما يكرهه الإنسان، هو المجبرالْمُكرهَ و 
 .(2)ليرفع ما هو أضرّ ، فيـَقْدُُ  على عد  الرضا، شرعاً 

لاف رضاه مخاطبة من حمل على فعل شيء بخ هو: تكليف المكرَهوالمقصود ب
هل يترتب عليه الإثم عند الله تعالى إذا  ، فإذا فعل ما أكره عليه، لشارعواختياره من قبل ا
 ؟(3)هل يثاب  عليه إذا امتثل، وكذا لو كان الفعل المكره عليه طاعة؟ كان الفعل محرماً 

 .محل النزاع تحرير: ثانياً 
 :قسمين ينقسم إلى الإكراه 

الذي يسقط كراه هو وهذا الإ ، فيكلفهذا ليس بت، الإكراه بغير كق: القسم الأول
 .(4)هو موضع الرخصة والتخفيف من الشارعبل ، أثر التصرف

إكراه وذلك ك، وهو الذي يكون لأداء كق واجب عليه، الإكراه بحق: القسم الثاني
وإكراه الحاكم المديون ، وهما مكلفان بذلك، فإنه يصح منهما، الحربي والمرتد على الإسلا 

                                                        
؛ 173: 5، "مقاييس اللغة"، ابن فارس؛ و 484: 36، "تاج العروس"، مرتضى الزبيديانظر:  (1)

 . 269، ص"مختار الصحاح"، الرازيو 
 . 33، ص "التعريفات"، الجرجانيانظر:  (2)

، افيالقر ؛ و 26-25: 1، "الغيث الهامع"، ولي الدين العراقي، و 25، ص"اللمع"، الشيرازيانظر:  (3)
 . 538: 4، "كشف الأسرار"، البخاري، و 371: 2، "نفائس الأصول"

، ابن الملقّن؛ و 1207: 3، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي؛ و 84: 2، "البحر المحيط"، الزركشيانظر:  (4)
 . 206، والاشباه والنظائر للسيوطي ص2/310؛ والقواعد للحصيني315: 1الاشباه والنظائر، "
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،  وعلى فعل الصلاة،  لإكراه على الأذانوكا، من الأككا  ونحو ذلك، بالوفاء مع القدرة
 .(1)وأداء الزكاة،  والحج،  والصلاة،  والوضوء وأركان الطهارة

ويرفع عنه الأثم ، لأنه أكره على كق فأداه، فإن المكره بحق في هذه الصور مكلف
والمكره  ((: فقال، وقد نقل اتفاق الأئمة الأربعة صراكة في ذلك المرداوي رحمه الله، بذلك

((عند الأربعة وغيرهم، بحق مكلف
(2). 

مما يدل على اتفاق الأئمة  بل وقد ككى ابن العربي رحمه الله أنه مكلف بلا خلاف
فإن كان الإكراه بحق عند الإباية من الانقياد إليه فإنه جائز شرعًا )): فقال، ربعة ضمناً الأ

((ولا خلاف فيه، ولا يؤثر في رد شيء منها، تنفذ معه الأككا 
(3). 

ما : فمن ذلك، وقد تواردت أقوال العلماء بما يدل على أن المكره بحق غير مكلف
فهو موضع الرخصة ، شرط كون الإكراه مرفوع الحكم أن يكون بغير كق)): السبكي هقال

فإذا لم يفعل ، فقد كان من كق هذا المكره أن يفعل. أما إذا كان بحق، والتخفيف من الشارع
 .أن يكره على كونه أكوج على-ره ولم يسقط أثر فعله وكان آثماً أك

ما وهذا كالمرتد والحربي يكرهان على الإسلا  فإسلامهما صحيح وهما آثمان بكونه
فهو ، عند الإكراه باطلًا كما وقع ظاهراً-ثم الإسلا  إن وقع فيهما ، ا إلى الإكراه عليهأكوج

وفي الباطن هما كافران لما أضمراه ، ر ككم المسلمينوإلا فحكمهما في الظاه. يجب ما قبله
 .من خبث الطوية

ووقع النظر فيمن لم يكن كفره بفساد العقيدة بالامتناع عن التلفظ بكلمة الشهادة مع 
((القدرة عليها إذا تصور مثل هذا وأكره على التلفظ بكلمة الحق فهل

 (4). 
                                                        

التحبير شرح "، المرداوي؛ و 310: 2، "القواعد"، الحصيني، و 72لقواعد والفوائد الأصولية صانظر: ا (1)
 1207: 3، "التحرير

 1207: 3، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي(2) 
هـ(. "أككا  543شبيلي المالكي )المتوفى: بن عبد الله أبو بكر المعافري الإابن العربي، القاضي محمد  (3)

لبنان: دار  –جع أصوله وخرج أكاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا. )بيروت القران". را
 . 165: 3الكتب العلمية(، 

 14: 2، "الأشباه والنظائر"، السبكي (4)
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أما ، خصة والتخفيف من الشارعأن يكون بغير كق فهذا موضع الر )): قال الزركشي
، فإذا لم يفعل أكره ولم يسقط أثر فعله، إذا كان بحق فقد كان من كق هذا المكره أن يفعل

، وهذا كالمرتد والحربي يكرهان على الإسلا ، وكان آثما على كونه أكوج إلى أن يكره
  إن وقع منهما ثم الإسلا، لكونهما أكوجا إلى الإكراه عليه، فإسلامهما صحيح وهما آثمان

((عند الإكراه
 (1). 

أما الإكراه ، الإكراه الذي يسقط أثر التصرف إِنما هو  بغير كق )): قال الحصيني
إكراه المرتد : منها وفيه صور. وصحته من المكره، فلا ريب في رفع الإثم عن الآمر: بحق

((. والحربي على الإسلا 
(2). 

دون ما إذا  ، رفوع الحكم أن يكون بغير كقشرط كون الإكراه م )): قال ابن الملقن
((فإسلامهما كرهًا صحيح كما سلف، كان بحق ليخرج المرتد والحربي

(3). 
 .(4)المكره بحق مكلف: قال ابن مفلح

نه إتين فتلفظ فعلى التلفظ بالشهاد لو أكره المرتد والحربي: ومنها )): قال ابن اللحا 
اه ثم إن قصد التقية بلفظه ولم يقصد في الباطن نه أكره على كق فأدلأيصير مسلما بذلك 

((ن وافق الباطن الظاهر صار مسلما ظاهرا وباطناإلإسلا  فحكمه ككم الكفار باطنا و ا
(5). 

ويفرقون بينه وبين مطلق ، الإكراه بحق يسميه الفقهاء إجباراًشارة إلى أن وتجدر الإ
أما ، ة في أمر يجب أداؤه على المجبر شرعًاالإكراه بأن الإجبار لا يكون إلا ممن له ولاية شرعي

لإلزا  غيره ، الإكراه فإنه يكون من كل ذي قوة على تنفيذ ما توعد به من قتل أو ضرب  مؤلم
 .(6)بفعل ما لا يجوز فعله شرعًا

                                                        
 . 84: 2، "البحر المحيط"، الزركشي (1)
 . 310: 2، "القواعد"، الحصيني (2)
 . 315: 1، "الأشباه والنظائر"، ابن الملقّن (3)
 . 295: 1، الفقه" أصول"، ابن مفلح (4)
 . 72، ص"القواعد والفوائد الأصولية"، البعلي (5)
، دار قتيبة 2د. فرج علي الفقيه كسين. "مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية". )ط(6) 

= 
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 .ه للعبادةوقضائ  ، السكران تكليفحكم : المطلب الثاني

. العقل والبلوغ: إذ من شروط التكليف، التكليف بشروطا علاقة هذه المسألة له
ون كليًّا وزوال العقل إما أن يك، ذهب العقل الذي هو مناط التكليفيُ  السُّكروذلك لأن 

بترتب الأككا  على ، توجيه الخطاب  إليه: وتكليف السكران يعني، وإما أن يكون جُزئيًّا
 .(1)أفعاله وتروكه في كال سكره

 .السكرانتعريف : اولاً 
 .(2)نقيض الصحو وهو السكرمن : السكران في اللغة

غفلة تلحق الإنسان من فتور في الأعضاء بمباشرة بعض : عرف بأنه وفي الاصطلاح
 .(3)الأسباب  الموجبة لها من غير مرض وعلة

  : محل النزاعتحرير : ثانياً 
،  غير مكلففهو ، يسكر أهل العلم أن من استعمل ما يسكر وهو لا يعلم بأنه اتفق
 .وكذلك من تناوله لحاجة كالمضطر، واء يسكر ولا يعلم أنه يسكركمن أخذ د

يأثم ، بذلك لغير كاجة داعية إليه عالماً  أيضا أن من تناول المسكر مختاراً  واتفقوا
 .(4)لارتكابه المحر 

                                   
= 

 . 312 (، ص: 2005هـ/ 1426للطباعة والنشر والتوزيع، 
: 1، "المحصول"، الرازي؛ و 116: 1، "قواطع الأدلة"، السمعاني؛ و 60، ص"اللمع"، الشيرازيانظر:  (1)

 . 505: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجار؛ و 353: 1، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 258-259
 . 372: 4لسان العرب ، "، ابن منظور؛ و 34: 10، "تهذيب اللغة"، الأزهري( انظر: 2)
؛ 352: 4، "كشف الأسرار"، البخاري؛ و 1189: 3، "التحريرالتحبير شرح "، المرداوي( انظر: 3)

والتهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد كامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي )المتوفى: بعد 
هـ(. "موسوعة كشاف اصطلاكات الفنون والعلو ". تقديم: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي 1158

بية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني. دكروج، نقل النص الفارسي إلى العر 
 . 961: 1 (، 1996، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1)ط

ابن ؛ و 63: 2، "رفع الحاجب"، السبكي؛ و 510: 1، "شرح الكوكب المنير"، ابن النجارانظر:  (4)
= 
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 :(1)هيو ، وقد ذكر العلماء ثلاثة أكوال للسكران
فهو ، ولم يستول عليه بعد، أن يكون معه هزة ونشاط بعد تناول المسكر: أولها

 .فهذا ينفذ طلاقه وتصرفاته لبقاء عقله، مكلف في هذه الحالة بلا خلاف
لا لا يتكلم و ، ويسقط كالمغشي عليه، ويزول العقل تماماً  أن يصير طافحاً : الثانية
إلا ما  ، له لأنه لا عقل، كلف في هذه الحالة بشيءفلا ي، وهذا نهاية السكر، يكاد يتحرك

لأن ذلك من قبيل ربط الأككا  ، كان من خطاب  الوضع كغر  قيم المتلفات وأرش الجنايات
 .(2)بالأسباب 

عاله ويبقى وهو أن تختلط أكواله ولا تنتظم أقواله وأف: كالة متوسطة بينهما: الثالثة
 :قولينعلى   تكليف السكران في هذه الحالةوقد اختلف العلماء في، تمييز وفهم وكلا 

 .(3) وعامة الفقهاء مهوروبه قال الج، أنه مكلف: القول الأول
ہ ھ ھ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ: واستدلوا بقوله تعالى

ولا ، هذا خطاب  للسكارى: قالوا (43آية )، [سورة النساء] چھ ھ ے

                                   
= 

 . 354، وعوارض الأهلية ص11/11، 312: 8، "مجموع الفتاوى"، تيمية
: 3، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي؛ و 218( انظر هذه الأكوال في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 1)

 37، ص: "مذكرة في أصول الفقهالشنقيطيـ "؛ و  71-70: 2، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 1183
هـ(. 543ي )المتوفى: شبيلي المالكبن عبد الله أبو بكر المعافري الإانظر: ابن العربي، القاضي محمد (2) 

، عمان: دار البيارق، 1سعيد فودة. )ط -"المحصول في أصول الفقه". تحقيق: كسين علي اليدري 
 . 63: 2، "رفع الحاجب"، السبكي؛ و 26 (، ص1999 -هـ 1420

وابن ؛ 72، 68: 2، "البحر المحيط"، الزركشي؛ و 259، 116: 1، "قواطع الأدلة"، السمعاني( انظر: 3)
 -1183: 3، "التحبير شرح التحرير"، المرداوي؛ و 506 -505: 1، "شرح الكوكب المنير" ،النجار
، الزركشي؛ و 35، ص "المسودة"، آل تيمية؛ و 352: 4، "كشف الأسرار"، البخاري؛ و 1185

، ابن نجيم؛ 216، ص: "الأشباه والنظائر"، السيوطي؛ و 205: 2، "المنثور في القواعد الفقهية"
 . 267، ص: "ئرالأشباه والنظا"



 د.صالح بن سليمان العبيد، جمعا ودراسة -المسائل الأصولية التي نقل فيها اتفاق الأئمة الأربعة في باب الأحكام الشرعية 

- 423 - 

 .(1)يخاطب الشارع إلا مكلَّفًا
لو لم : وقالوا، لمتلفات والغرامات ونفوذ الطلاقبإلزا  السكران قيم ا لوا أيضاً واستد

 .(2)لم يكن مكلفا لما لزمه ذلك
وجماعة ، والمعتزلة، المتكلمين وهو قول، عد  تكليف السكران مطلقاً : القول الثاني

 .(3)من الأصوليين
يتوقف على العلم بالأمر بالفعل ، ه الامتثالعلى وج، أن الإتيان بالفعل المعين: دليلهم

ويلز  من ذلك ، عبارة عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة: لأن الامتثال، المأمور به
 فيه لعد  الفهم كال كونه  فهو مستحيل عقلا، وبالفعل، علم المأمور بتوجه الأمر نحوه

 .كذلك
بل جواز ، ن والصبي مطلقالو جاز تكليف السكران لجاز تكليف المجنو وكذلك 

وإن لم يكمل ككماله . لأن الصبي له عقل وتمييز؛ تكليف الصبي أقوى من تكليف السكران
 .(4)فلأن لا يكلف السكران أولى، فإذا لم يكلف الصبي. للبالغين

وذلك لأن ؛ بعد  تكليف السكرانالقول  يظهر من خلال ما سبق رجحان: الراجح
لا بفهم مقتضى الخطاب  فهما ولا يتحقق هذا إ، والامتثال برة في التكليف الطاعةالع

                                                        
شرح "، الطوفي؛ و 157: 1، "روضة الناظر"، ابن قدامة؛ و 68، ص"المستصفى"، الغزاليانظر:  (1)

؛ وابن عقيل، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 191: 1، "مختصر الروضة
حسن هـ(. "الواضح في أصول الفِقه". تحقيق: الدكتور عَبد الله513الظفري، )المتوفى: 

ُ
 بن عَبد الم

 (،  1999 -هـ  1420لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  –، بيروت 1التركي. )ط
 . 351: 2، "تيسير التحرير"، أمير بادشاه؛ و 331: 1، "التحصيل"، الأرموي؛ و 73: 1

التحبير "، داويالمر ؛ و 157: 1، "روضة الناظر"، ابن قدامة؛ و 68، ص"المستصفى"، الغزاليانظر:  (2)
 . 1192: 1، "شرح التحرير

، "الإككا "، الآمدي؛ و 160: 1، "المستصفى"، الغزالي؛ و 135: 1، "التلخيص"، الجويني: رانظ (3)
 . 435: 1، "بيان المختصر"، الأصفهاني؛ و 259: 1، "المحصول"، الرازي؛ و 203: 1

، إما  الكاملية؛ 136: 1، "لتلخيصا"، الغزالي؛ وانظر: 116: 1، "قواطع الأدلة"، السمعاني (4)
 . 129: 2، "تيسير الوصول"
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 .(1)ولا فهم مع انتفاء العقل، صحيحاً 
 ؟يجب قضاء العبادة على السكران إذا أفاق هل: ثالثاً 

 ؟قضاء العبادة على السكران إذا أفاق هل يجب، تكليف السكران سألةومما يتعلق بم
 :اختلف العلماء في ذلك على قولين

وبه قال الأئمة الأربعة كما ، ورهوهو قول الجم، أنه يجب عليه القضاء: لالقول الأو 
((عند الأئمة الأربعة، فيقضيها إذا أفاق؛ أما العبادة )): نقل ذلك عنهم المرداوي كيث قال

(2) 
، مما يدل على اتفاق الأئمة الأربعة، جماع على ذلكذكر ابن المنذر الإ وقد 

((ران يقضي الصلاةوأجمعوا على أن السك ))
(3). 

وأنه لم ، وذلك ضمن قول الجمهور، اتفاق الأئمة الأربعة الأصوليينوقد نقل عدد من 
 :وأبا ثور، يخالف إلا بعض متأخري الحنابلة

خلافاً لبعض ، وأما السكران فيقضي العبادة إذا عقل وفاقاً)): الجراعيأبو بكر قال 
((متأخري أصحابنا وأبي ثور

(4). 
خلافاً لبعض متأخري  فيقضي العبادة إِذا عقل: فأما السكران )): مفلحقال ابن 

((وأبي ثور، أصحابنا
(5). 
. (7)وأبو ثور، (6)وبه قال بعض الحنابلة، لا يجب عليه القضاء أنه: القول الثاني

 .أنه غير مكلف: ودليهم في ذلك
 تكليفهبناء على القول ب، القضاء على السكرانويحسن التنبيه إلى أن وجوب  

                                                        
 . 107: 33، "مجموع الفتاوى"، ابن قدامةانظر:  (1)
 . 1187: 3، "التحبير"، المرداوي (2)
 . 51، ص"الإجماع"، ابن المنذر (3)
 . 479: 1، "شرح مختصر أصول الفقه"، الطوفي (4)
 . 284: 1، الفقه"أصول "، ابن مفلخ (5)
 . 284: 1، الفقه"أصول "، ابن مفلح؛ و 1187: 3، "التحبير شرح التحرير"، المرداويانظر:  (6)

 . 145: 1، "فواتح الرحموت"، اللكنوي؛ و 479: 1، "شرح مختصر أصول الفقه"، الجراعي( انظر: 7)
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 .النائم والناسيعلى  وذلك قياساً ، فيه واضح لا إشكال
وأما  )): قال السمعاني، يكون بأمر جديد فإن القضاء، وأما على القول بعد  تكليفه 

((وأما الصلاة إذا فاتته في كال السكر فإنما القضاء بأمر جديد بعد الصحو ))
(1). 

 ونقله النووي في، عليه غليظاً وإنما وجب القضاء ت )): كشي عن الجويني فقالر ونقل الز 
، ومرادهم أنه غير مخاطب كالة السكر: قال،  الروضة " عن أصحابنا الأصوليينالنووي في

((ومرادنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد، السكر
، ن الخلاف لفظييشعر بأمما . (2)

 .علموالله أ
  

                                                        
 . 116: 1، "قواطع الأدلة"، السمعاني (1)
 . 67: 2، "البحر المحيط"، الزركشي (2)
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 الخاتمة

لمسائل باعلق الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد نهاية هذا البحث المت
أخلص إلى النتائج ، ككا  الشرعيةاتفاق الأئمة الأربعة في باب  الأ الأصولية التي نقل فيها

 :التالية
وهناك من ، لا يفرق بين الاتفاق والإجماع فهما بمعنى واكد هناك من الفقهاء من -1

 .المصطلحينبين  يرى فرقا
تاج إلى مزيد من البحث والدراسة ربعة تحتفاق الأئمة الألمسائل التي نقل فيها ادراسة ا -2

 .والاهتما 
، والاختلاف الاتفاق أسباب  ليتبين الباكثأصول الأئمة الأربعة إلى دراسة اجة الح -3

 .وأن اتفاقهم واختلافهم مبني على أصولهم الاجتهادية
ويساعد  في كصر دائرة ، بيان اتفاق الأئمة الأربعة يكشف عن مدى التقارب  -4

 .الاتباعالاختلاف خصوصاً عند 
فقولهم إذا ، إن دراسة هذه المسائل تظهر أهميتها عند الترجيح بين المسائل المتعارضة -5

 .اتفقوا مقد  على غيرهم
، إن دراسة هذه المسائل تساعد على تحرير محل النزاع في كثير من المسائل الأصولية -6

 .وذلك بتمييز المسائل المختلف فيها عما يلتبس بها من مسائل متشابة
رحمه  هو المرداوي في المسائل الأصولية ئمة الأربعةعن الأأغلب من ينقل الاتفاق ن إ -7

 .كي رحمهم الله جميعاً و الفت في ذلك ويتبعه، الله
 .صحيحوهو ال، هو قول الجمهورغالب ما ينقل عن الأئمة الأربعة  -8
ك فمن خلال النظر في تل، ها قوةيكسب اتفاق الأئمة الأربعة في المسائل الأصولية  -9

كون من المسائل المتفق أن ت أو، كون قول الجمهورلاتخلو إما أن ت نجد أنها، المسائل
 .فهذا مما يعطي تلك المسائل الأصولية قوة، عليها

، هذا ما تيسر ذكره في هذه الخاتمة وصلى الله وسلم بارك وأنعم على عبده ورسوله
 .وآخر دعونا أن الحمد لله رب  العالمين
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